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  ملخص البحث

نائي في العصر الحدیث تضخماً تشریعیاً واسعاً ، سواء في القوانین یشھد القانون الج
الجنائیة الخاصة او القوانین التنظیمیة التي تنظم مرفقاً عاماً ، نتیجة للإسراف التشریعي 

  الواسع باستخدام أداة التجریم
 وقد تركت ظاھرة التضخم التشریعي في القانون الجنائي آثار سلبیة في نواحٍ، والعقاب

مختلفة ، منھا  أثر التضخم التشریعي على الامن القانوني الجنائي فقد بدا واضحاً من 
خلال زعزعة المراكز القانونیة نتیجة عدم الاستقرار والثبات في النصوص الجنائیة  ، 
إذ ینشأ  القانون مراكز قانونیة للأشخاص المخاطبین بنصوصھ ، وینبغي أن تتصف 

ستقرار، ذلك لان المراكز القانونیة التي انشئت یجب أن توافر ھذه المراكز بالثبات الا
الحمایة القانونیة باستمرار ، إذ لیس من المنطق أن تتعرض تلك المراكز إلى الزعزعة 
في مدة قلیلة ولمرات عدیدة ، فعدم ثباتھا یؤدي الى المساس بالمراكز القانونیة ، الا ان 

لقانونیة الى عدم الاستقرار وعدم الثبات ، إذ أن واقع الحال یؤكد تعرض تلك  المراكز ا
، فالأمن القانوني یعد  الأمن القانونيثبات وإستقرار المراكز القانونیة ھما ما یحققان 

ركیزة اساسیة من شأنھا تحقیق الاستقرار للمراكز القانونیة المختلفة من أجل اشاعة 
ات ، او اعمال مباغتة تصدر عن الأمن والطمأنینة بین الافراد ، دون التعرض لمفاجئ

  السلطات العامة ، تؤدي الى العصف بھذا الاستقرار او زعزعة الطمأنینة لدیھم  . 
Summary 
The criminal law aims to protect society and this is achieved by 
protecting the public interest and the private interests of individuals. to 
achieve that end. This goal is to organize public and private interests, as 
the law establishes legal centers for the persons addressed by its texts, 
and these centers should be characterized by stability, because the legal 
centers that are established must provide legal protection constantly As it 
is not logical that these centers are subjected to instability in a short 
period of time and for many times, their lack of stability leads to 
prejudice to the legal centers, but the reality of the situation confirms that 
these legal centers are exposed to instability and instability, and there is 
no doubt that the criminal legislative inflation has a role in creating This 
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disruption in the legal centers, as the stability and stability of the legal 
centers is what achieves legal security. Legal security is a basic pillar that 
will achieve stability for the various legal centers in order to spread 
security and tranquility among individuals, without being exposed to 
surprises, or surprising acts issued by public authorities, lead to storming 
this stability or disturbing their peace of mind. 

 : التضخم التشریعي ، الأمن القانوني ، المراكز القانونیة .الكلمات المفتاحیة 
Key words: legislative inflation, legal security, legal centers.  

  مقدمة  
ون الجنائي إلى حمایة المجتمع ویتحقق ذلك یھدف القانأولاً: التعریف بالموضوع: 

بحمایة المصلحة العامة والمصالح الخاصة بالأفراد ، و من أجل تحقیق تلك الحمایة 
یتدخل القانون بتجریم كل فعل من شأنھ المساس بحقوق وحریات الافراد مع تحدید 

عد غایة  الجزاءات التي تفرض على مرتكبي تلك الافعال ، وكما معلوم القانون لا ی
وإنما وسیلة لتحقیق تلك الغایة . وتتمثل ھذه الغایة بتنظیم المصالح العامة والخاصة ، إذ 
ینشأ  القانون مراكز القانونیة للأشخاص المخاطبین بنصوصھ ، وینبغي أن تتصف ھذه 
المراكز بالثبات الاستقرار، ذلك لان المراكز القانونیة التي انشئت یجب توافر الحمایة 

نونیة باستمرار، إذ لیس من المنطق أن تتعرض تلك المراكز إلى الزعزعة في مدة القا
الأمن قلیلة ولمرات عدیدة ، إذ أن ثبات وإستقرار المراكز القانونیة ھما ما یحققان 

، فالأمن القانوني یعد ركیزة اساسیة من شأنھا تحقیق الاستقرار للمراكز القانوني
  القانونیة المختلفة . 

من حیویة الموضوع الذي  : تنبثق أھمیة البحث.الناحیة العلمیة: : أھمیة الموضوعثانیاً
، تتمثل بتضخم النصوص ظاھرة سلبیة، یعاني منھا القانون العراقي، الذي یمثل تناولناه

، ولقلة البحوث في ھذا الموضوع، اذ على مبدأ الأمن القانوني الجنائيالجنائیة  وأثرھا 
، وإن وجدت ھي قلیلة ولم تتناول الموضوع راسات في ھذا المجالالدلم نجد أبحاث او 

آملین ان یكون بحثنا ھذا رافدا  ة،بصورة مباشرة ، فھي لا تتلائم مع حجم تلك الظاھر
  للموضوع واغناء المكتبة القانونیة العراقیة بھا. 

مد : تكمن أھمیة الموضوع من خلال تسلیط الضوء على توسع ال الناحیة العملیة .٢
التجریمي والعقابي في القانون العراقي ، ومدى خطورة ھذا المد على تحقیق  الأمن 

  القانوني الجنائي .
نظراً لإنتشار ظاھرة التضخم في القانون الجنائي فھناك مجموعة ثالثاً: إشكالیة البحث: 

 من التساؤلات التي تثار حولھا ، وتتمثل ھذه التساؤل الآتي : ما المقصود بالتضخم
التشریعي في القانون الجنائي ؟ وما الاسباب التي أدت الى حدوثھ ؟ وما أثر التضخم 

  التشریعي الجنائي على مبدأ الأمن القانوني الجنائي؟ 
  رابعاً: منھجیة البحث: 
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ع بما یحتویھ من مضامین لابد من إعتماد أكثر من منھج للوقوف على الموضو
ید الموضوع والوقوف علیھ ، لذلك فقد اعتمدنا ، لما للمناھج من دور في تحدوتفصیلات

  في اعداد بحثنا المناھج الاتیة:
.المنھج الاستقرائي: وذلك بإستقراء النصوص القانونیة  المتعلقة بموضوع التضخم ١

  التشریعي في القانون الجنائي العراقي.
الأحكام .المنھج التحلیلي: وذلك بتحلیل النصوص القانونیة ، والآراء الفقھیة ، و٢

  القضائیة ، ذات الصلة بموضوع البحث. 
سنبحث الموضوع في مبحثین نخصص المبحث الأول لبحث خامساً: ھیكلیة البحث: 

مفھوم ظاھرة التضخم التشریعي في القانون الجنائي وأسبابھا ، ونبحث في المبحث 
  الثاني وأثر التضخم التشریعي في الامن القانوني الجنائي.

  التعریف التضخم التشریعي في القانون الجنائي  :المبحث الاول 
من أجل التعریف بالتضخم التشریعي في القانون الجنائي لابد من الوقوق على مفھومھ ، أولا ، 

التعریفات التي طرحت في  وتحدید أنواعھ ثانیا، ویتم تبیان مفھومھ من خلال التطرق الى
بموضوع التضخم التشریعي  ما یتعلق، وصولا الى تعریف نھائي یشتمل على كل الموضوع

، كذلك یقتضي الامر في ھذا الشأن بیان الاشكال التي یمكن ان یكون بھا ، من خلال الجنائي
تضخم  یوجد فیھا الوقوف على صور التضخم التشریعي والتي توجد في التشریعات التي 

الى مطلبین ،  ، علیھ ومن اجل الإحاطة بالموضوع علماً، سوف نقسم ھذا المبحثتشریعي
نتناول في المطلب الأول تعریف التضخم التشرِیعي الجنائي ، ونخصص المطلب الثاني لبحث 

  . أسباب التضخم التشریعي في القانون الجنائي
  مفھوم التضخم التشریعي في القانون الجنائي : المطلب الأول

مطلب على فرعین ، لبیان مفھوم التضخم التشریعي في القانون الجنائي سوف نقسم ھذا ال
نخصص الفرع الاول لبحث تعریف التضخم التشریعي في القانون الجنائي وبیان أنواعھ ، 

  ونبحث في الفرع الثاني منھ أسباب الضخم التشریعي في القانون الجنائي. 
  التضخم التشریعي في القانون الجنائي معنى : الفرع الأول

فیھ ،  ولكون التضخم التشریعي الجنائي من  لابد من الوقوف على التعریفات  التي طرحت
المشكلات التي تواجھ المنظومة التشریعیة الجنائیة ، فلم یرد لھا تعریف تشریعي ولا قضائي 
كونھ مشكلة  أوجدتھا كثرة التشریعات الجنائیة سواء العامة منھا ، أو الخاصة ، وھنا یتحتم 

خم التشریعي بصورة عامة وصولاً الى البحث في التعریفات الفقھیة التي طرحت في التض
تعریف التضخم التشریعي في القانون الجنائي، فعلى صعید الفقھ الغربي فقد ذھب الفقیھ سافاتیھ 

 "Savatier"الى ان ظاھرة التضخم التشریعي تكون (سواء في ازدیاد عدد القوانین  ١
تطویل القوانین التي الصادرة في كل سنة ، ام من خلال تكدس النصوص مع مرور الزمن و

تشرع في اغلب الاحیان خارج میدانھا أو تتیھ في الثرثرة وھي تھتم في حل القانون صعب 
. ومما یلاحظ على ھذا التعریف للتضخم التشریعي انھ ركز على صدور ٢المنال الى حد ما )

لال اطار قوانین عدیدة خلال مدة زمنیة محددة علیھ فالتضخم التشریعي الجنائي ھنا یتحقق خ
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زمني محدد وبمرور الزمن یؤدي الى تكدیس القوانین وعدم استقرارھا ، لذلك فإن معیار 
وقد عرفھ كان جان  .التضخم وفقا لھذا التعریف المدة الزمنیة التي تمر على اصدار القوانین 

وجود عدد كبیر من القوانین التي بصورة تؤدي الى بأنھ ( ٣" Jean Carbonnierكاربونیر"
. ونجد أن ٤)تخفیض قیمتھا في العقلیة العامة جھل بالقوانین وعدم كفایتھا مما یؤدي الىالى ال

ھذا التعریف قد ركز على ما یترتب من زیادة في اعداد القوانین  في نقطة تتمثل بالجھل 
وقد عرف بأنھ ( زیادة في مقدار القواعد القانونیة تنجم عن بالقوانین نتیجة لتلك الزیادة .

دد كبیر من القواعد القانونیة الجدیدة بصورة تؤدي الى الاخلال بالتوازن بین نوعیة إصدار ع
وكمیة عمل المشرع فزیادة القوانین ، تؤدي  الى التضخم التشریعي ، إذا لم یتم إدراكھ بشكل 

. ویبدو على ھذا التعریف انھ قد ارجع اسباب التضخم ٥كافٍ ، وینتج عنھا  العدمیة القانونیة) 
شریعي الى كثرة القواعد القانونیة المشرعة بصورة تؤدي احداث اخلال التوازن بین جودة الت

ونوعیة العمل القانوني وعدده او كمیتھ الى الدرجة التي یؤدي فیھا التضخم التشریعي الى 
انعدام القانون أي انعدام دور القانون، كما عرف التضخم التشریعي بأنھ ( كثرة النصوص 

بحیث توجد نصوص قانونیة لا تطبیق لھا من الواقع وتؤدي  ،لتي تحكم مسألة معینةالقانونیة ا
وما یلاحظ على ھذا التعریف اعتماده على عدد  ،٦ )ارباك العمل بنصوص قانونیة اخرى الى

النصوص القانونیة الموجودة في زمان ومكان معینین ، وبقاءھا دون تطبیق ، اي لا یوجد 
نین، وفقا لھذا التعریف فأن التضخم التشریعي یعتمد على كثرة تطبیق واقعي لتك القوا

النصوص القانونیة ، بصرف النظر عن الزمنیة التي تصدر فیھا تلك النصوص ، كما  عرف 
التضخم التشریعي الجنائي  ایضا بانھ ( تفاقم القواعد الجنائیة بصورة تعرض بعدم القدرة على 

لقدرة على معرفة جمیعھا على الاقل من قبل الافراد التحكم فیھ من قبل المختصین وعدم ا
ویبدو على . ٧القانونیة ادت الى تفرعھا لنصوص قانونیة خاصة ) العادیین لان كثرة النصوص

ھذا التعریف انھ قد ركز على مسألتین ، تتمثل الأولى منھا بعدم القدرة  على التحكم بالقوانین 
واما المسألة الثانیة فتتعلق بعدم امكانیة العلم بالقوانین  من قبل المختصین في المجال القانوني ،

من قبل المكلفین والمخاطبین بھا ، وذلك یعد تضخما تشریعیا وفقا لھذا التعریف  ، ومن 
التعریفات  الاخرى للتضخم التشریعي التعریف الذي اشار الى  (وجود عدد من القوانین 

، ٨)متشابھة المحاكم في تفسیرھا في قضایا التي تختلفدة الصیاغة القانونیة المتشابھة غیر محد
اما ھذا التعریف فقد أوضح معنى التضخم التشریعي من خلال صدور قوانین متشابھة تؤدي 
الى عدم معرفة القضاء بھا ، كون تلك النصوص تنماز بصیاغات غیر محددة ، ویعود السبب 

ر ینظم ذات الموضوعات ، نون یصدفي ذلك الى تشابھ القوانین ، بمعنى ان اكثر من قا
، ویرجع ذلك الى الاختلاف في التفسیر ذلك صدور احكام قضائیة متضاربة لىویترتب ع

 القضائي للقانون. 
تزاید نسبة القواعد القانونیة الجزائیة ان التضخم التشریعي مؤداه (وھناك من ذھب الى 

 .٩)تجریم وحقوق المخاطبین بھاعیة للبغیر داع  اي عدم الموازنة بین الضرورة الاجتم
ھذا التعریف ركز على نقطة مھمة تتمثل بالضرورة الاجتماعیة من التجریم فالأصل 

، على المشرع الموازنة بین التجریم، إذ ینبغي ءبالأفعال الاباحة وتجریمھا ھو الاستثنا
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تبرر الجنائیة، دونما ضرورة ، إذ یوجد زیادة  في القواعد وحریاتھموحقوق الأفراد 
 .١٠ذلك

من التعریفات السابقة یمكننا ان نضع تعریفاً للتضخم التشریعي الجنائي بأنھ ظاھرة 
تشریعیة توجد في القانون الجنائي نتیجة الزیادة غیر المبررة في نصوص التجریم 

المنظومة الجنائیة وعلى  والعقاب ویترتب على وجودھا آثاراً سیئة تنعكس على
  .المجتمع

 أنواع التضخم التشریعي  في القانون الجنائي :الفرع الثاني
لجنائي فأنھا تحصل بأشكال عندما تحصل ظاھرة التضخم التشریعي في القانون ا

، وھذه الاشكال  تنجم عن زیادة اعداد النصوص الجزائیة وتنوع موضوعاتھا مختلفة
ھا وتنوعھا، فزیادة اعداد التشریعات الجنائیة الخاصة التي تجرم افعال وتفرر عقوبات ل

وكذلك الزیادة في النصوص الجزائیة التي تندرج ضمن قوانین غیر جزائیة  ، یؤدي 
لذلك لا تخرج ھذه  تشریعي الجنائي،بالنتیجة الى حدوث نوع من انواع التضخم ال

، والتضخم والتضخم التشریعي النوعي) ،لكمي(التضخم التشریعي االأنواع عما یعرف بـ
، اصدار القوانین الجنائیة الخاصة ، یعزى سببھ في الافراط فيلیھعي الجنائي بشكالتشری

وسوف نبین ھذه الأنواع في الفقرات  ،جزائیة في القوانین غیر الجزائیةوالنصوص ال
  الآتیة: 

طاق التجریم والعقاب بصورة لقد اتسع  ن اولاً: التضخم التشریعي الجنائي الكمي :
لجنائیة ، فلم یعد التجریم والعقاب قاصراً على ، وظھرت العشرات من القوانین اكبیرة

، ١١القسم الخاص من قانون العقوبات، بل ظھرت الى جانبھ القوانین الجنائیة الخاصة 
(النصوص الجنائیة الموضوعیة والاجرائیة التي یرد النص علیھا في  التي یراد بھا

انبھا خروجاً على تشریعات مستقلة عن التقنین الجنائي الاصلي ، وتتضمن في بعض جو
الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات العام أو في قانون الاجراءات الجنائیة العام ، 
وتتعلق في الاغلب الاعم من الاحوال بما اصطلح تسمیتھ بالجرائم المصطنعة أو 

 . ١٢الجرائم القانونیة الصرفة )
ائیة في قوانین غیر جزولم یقتصر الامر على ھذا الامر، بل امتد لیشمل نصوصا 

، نظیمیة على نصوص تجریمیة وعقابیة، وبتعبیر اخر اشتملت اغلب القوانین التجزائیة
ولابد من الاشارة الى ان صدور القوانین الجزائیة الخاصة ، تعد أتجاه واضح نحو 
 الزیادة في التجریم والعقاب واطلق علیھا  بظاھرة التفریع في قانون العقوبات ، الا اننا

لیس مع الغلو والمبالغة في التجریم والعقاب ، مالم تكن ھناك مصلحة وضرورة 
تقتضیھا من أجل الحفاظ على وحدة قانون العقوبات من جانب ، ولتجنب حالات التكرار 
والتزید ،  ولكي لا نقع في تضخم تشریعي جنائي بآثاره وسلبیاتھ على المجتمع بصورة 

رة القانون الجنائي على الردع ، فزیادة اعداد القوانین عامة ، التي تؤدي الى إضعاف قد
الجنائیة الخاصة  ادت الى حدوث تضخم تشریعي كمي ، اي زیادة كمیة في القوانین 

لتشریعیة  في والنصوص الجنائیة ، وقد اطلق  البعض على ذلك مصطلح السیولة ا
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عقاب لكثرتھا ، ، إذ صار من الصعوبة حصر نصوص التجریم والالتشریعات الجنائیة
وتناثرھا في اكثر من موضع ، إذ أصبح من النادر صدور قانون لم یتضمن نصوصا 

  ، ومؤدى التضخم التشریعي الجنائي الكمي وكما ھو ظاھر من تسمیتھ الزیادة١٣جنائیة
اي الزیادة في عدد التشریعات الجنائیة وھذه الزیادة  الكمیة في التشریعات الجنائیة،

في سن القوانین الجزائیة من دون ضرورة تستدعي لمشرع الجنائي راف اسببھا إس
فمسألة العلم بھذه ، قد لا توجد لھ ضرورة، وھذا یعني ان تدخل المشرع ١٤ذلك

الیسیر، حتى على  ، لم یعد بالأمرتي تكون متفرقة في قوانین مختلفة، الالنصوص
بمسألة التنازع بین تلك ، فتثار عندئذٍ إشكالیة أخرى تتمثل المختصین من القانونین

، من اجل معرفة النص الواجب التطبیق على الواقعة الجرمیة ، وما یزید ١٥النصوص
من خطورة الامر ان المشرع الجنائي قد ینص على جریمة معینة في اكثر من قانون ، 
اي یصدر المشرع الجنائي اكثر من قانون جنائي خاص ، وتتضمن ھذه القوانین ذات 

زید الامر دقة عندما ینظم قانون العقوبات / القسم الخاص تلك الجریمة ، الجریمة ، وی
ومن تطبیقات ظاھرة التضخم التشریعي الجنائي الكمي ما ورد في قانون الصحة العامة 

) لسنة ١١١، فبالرجوع الى  قانون العقوبات العراقي (١٩٨١) لسنة  ٨٩ذو العدد ( 
الماسة بالصحة العامة ، وصدور قانون  قد أورد لھا أحكاماً ضمن الجرائم ١٩٦٩

، والابقاء على الانظمة والتعلیمات ١٩٨١) لسنة  ٨٩الصحة العامة النافد ذو العدد ( 
الملغى بموجب  ١٩٥٨) لسنة ٤٥التي صدرت بموجب قانون الصحة العامة ذو العدد ( 

اشارت الى ان  ، الفقرة الأولى ) من قانون الصحة العامة النافد ، التي١٠٢نص المادة ( 
یستمر العمل بالأنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ لحین الغائھا أو تعدیلھا ، ھذا ادى 
الى الاستمرار بالعمل بنظام الرقابة الصحیة على العامل  في المعامل ونظام اللیاقة 

) ٦الصحي  ذو العدد (  ونظام اجراءات الحجر ١٩٩٢) لسنة ٥الصحیة   ذو العدد ( 
، وكذلك استمرار العمل بتعلیمات السلامة في ظرف تداول المواد الأولیة ١٩٩٢لسنة 
والتعلیمات الخاصة بشأن الشروط الصحیة الواجب توفرھا  ،١٩٨٩) لسنة ٤لعدد (ذو ا

والتعلیمات الخاصة بمعامل  ١٩٩٣) لسنة ٣اج الحي ذو العدد ( في محال بیع الدج
) لسنة ٤الراشي ذو العدد ( معامل انتاج وتعلیمات ١٩٩٣) لسنة ٢الحلویات ذو العدد (

، وغیرھا الكثیر من تعلیمات الصحة العامة ، جمیع ھذه التعلیمات المشار الیھا ١٩٩٣
انفا ساریة المفعول بموجب قانون ملغى فضلا عن قانون الصحة العامة والاحكام 

فكان الاجدر  الواردة في قانون العقوبات العام یعد خیر مثال للتضخم التشریعي الجنائي
    بالمشرع الغاء ھذه التعلیمات أو اصدار تعلیمات جدیدة بموجب القانون النافذ . 

یراد بالتضخم التشریعي الجنائي النوعي ، التضخم التشریعي الجنائي النوعي : ثانیاً: 
القوانین الجنائیة إسراف المشرع في تشریع أنواع من التشریعات الجزائیة سواء 

منھا تشرع لمعالجة طائفة  فالأولى ،القوانین الخاصة التنظیمیةأو  الخاصة الصرفة
د القسم العام من قانون فتخرج عن قواع من الجرائم  إذ تنظم بأحكام خاصة،معینة 

، ویشتمل ذلك القانون على الاحكام الموضوعیة والاجرائیة الخاصة بتلك العقوبات
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یل المثال، قانون خاصة نذكر على سب، ومن القوانین الجنائیة ال١٦الطائفة من الجرائم
، انون غسل الاموال وتمویل الارھاب، ققوبات العسكري، قانون العمكافحة الارھاب

قانون الإتجار بالبشر وغیرھا كثیر،  ومما تجدر الاشارة الیھ ھنا ، انھ وعلى الرغم من 
، ١٧م تشریعي اھمیة تشریع مثل ھذه القوانین الا  ان الزیادة فیھا تؤدي الى حدوث تضخ

خاصة إذا ما تناولت ھذه القوانین الجنائیة الخاصة احكاماً سبق وان تم معالجتھا من قبل 
قانون العقوبات / القسم العام  ، ولعل أبرز تطبیق على ذلك ، قانون مكافحة الارھاب 

، إذ سبق وإن نظمت احكام الجریمة الارھابیة من قبل   ٢٠٠٥) لسنة  ١٣ذو العدد ( 
 ١٩٦٩) لسنة ١١١الجنائي في الباب الثاني من قانون العقوبات ذو العدد (  المشرع

-١٩٥-١٩٤المعدل ، ضمن ما یسمى ( بالجرائم الماسة بأمن الدولة ) في المواد ( 
) -٣٦٦-٣٦٥-٣٦١-٣٥٥- ٣٤٥) وكذلك ما ورد في المواد ( ٢٠٠/٢-١٩٨-١٩٧-١٩٦

میة التي یكون الھدف منھا النیل من من ذات القانون ، فمما لاشك فیھ ان الاعمال الاجرا
امن الدولة الداخلي أو الخارجي لا تختلف عن  الجرائم الارھابیة مع وجود فوارق تعود 
الى الصفات التي یتصف بھا مرتكب ھذه الجرائم ، فغالبا ما یكون مرتكبو الجرائم 

ھاب انف الارھابیة مرتبطین بمنظمات ارھابیة ،  وبالرجوع الى قانون مكافحة الار
) منھ قد اشتملت  ضمن فقراتھا الثمان على توصیف للأعمال ٢الذكر  نجد ان المادة (

وصفا لجرائم  الارھابیة  ،   ، بید أن  حقیقة الامر ، لم تكن ھذه الفقرات١٨الارھابیة 
بقدر ما كانت تردیدا لنماذج اجرامیة نص علیھا قانون العقوبات في القسم العام بوصفھا 

  م الماسة بأمن الدولة الداخلي. من الجرائ
  أسباب التضخم التشریعي في القانون الجنائي: المطلب الثاني

ریعیة متجذرة في مما لا شك فیھ ان التضخم التشریعي الجنائي بوصفھ ظاھرة تش
قد تتعلق بالتشریع الجنائي  ، وھذه الأسبابالقانون الجنائي، أسباب تؤدي الى حدوثھ

ھذا  ة المصالح التي یحمیھا القانون الجنائي ، لذلك سوف نقسم، أو تتعلق بطبیعذاتھ
، نخصص الفرع الأول منھ لبحث أسباب التضخم التشریعي المطلب على فرعین

، ونبحث في الفرع الثاني منھ الأسباب المتعلقة جنائي المتعلقة بالتشریع الجنائيال
 بالمصالح التي یحمیھا القانون الجنائي .

 سباب المتعلقة بالتشریع الجنائيالأ: الفرع الأول
ھناك أسباب عدیدة لظاھرة  التضخم التشریعي الجنائي ، إلا أن ھذه الأسباب قد تعود 
الى التشریع الجنائي نفسھ ، وھذا یتمثل بعدم مراعاة المشرع الجنائي لمبدأ من المبادئ 

م والعقاب ، وقد التي یقوم علیھا النظام القانوني والمتمثل بمبدأ الضرورة في التجری
یعود الى عدم مراعاة المشرع الجنائي للصیاغة السلیمة الواجب توافرھا في إعداد 

 النصوص الجنائیة ، وسنتناول ھذه الأسباب في الفقرات الآتیة :
 أولا : عدم مراعاة المشرع الجنائي لمبدأ الضرورة :

یة بھدف أساس ، یتقید المشرع الجنائي وھو بصدد عملھ في تشریع النصوص الجنائ
یتمثل بالمصلحة العامة ، والموازنة بینھا وبین الحقوق والحریات الأساسیة ، فالمشرع 
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الجنائي وھو في مقام حمایتھ للحقوق والحریات كونھ الحامي لھا،  ینبغي أن یراعي 
التوازن بین مقتضیات ھذه الحمایة وبین ما یتمتع بھ الأفراد من حقوق وحریات ، ھذا 

ومن جانب ومن جانب آخر التوازن بین تلك الحمایة وبین المصلحة العامة ،  من جانب
لك عند فالنظام العام یقتضي تقیید حریة الأفراد من خلال التجریم والعقاب ، ویتحقق ذ

أي ضرورة حمایة المجتمع من النواحي السیاسیة  توافر الضرورة الاجتماعیة،
 .١٩والاجتماعیة والاقتصادیة

ن المبادئ ، وتعد الضرورة ممبدأ الضرورة من التجریم والعقابق فلابد من تحق
، التي لھا أثرھا الواضح في القوانین كافة ، ذلك لان ھذا المبدأ قد لازم القانونیة العامة

ولا یختلف من حیث الجوھر ، والاختلاف الذي نجده أحیاناً یكون  ،٢٠القانون منذ نشأتھ 
، فلا یقتصر مبدأ الضرورة على القانون  ٢١تلفة من حیث التطبیق في القوانین المخ

الجنائي فحسب انما لھ معنى عام یعنى بفروع القانون المختلفة فھو موجود في القانون 
الدستوري مثلما موجود في القانون الاداري  ، الا ان لھا من الاھمیة في القانون الجنائي 

ركائز جوھریة كونھا تمس  ما تمیزھا عن باقي القوانین إذ نجد انھا تتمحور حول
 بحقوق وحریات الأفراد الاساسیة .

( عملیة إیجاد التوازن بین مضمون حق الدولة في العقاب وحمایة  ٢٢وتعني الضرورة
 . ٢٣المجتمع ، وحقوق وحریات الافراد وعدم المساس بھا  )

فالضرورة في النص الجنائي تقاس  في ضـوء الھـدف منـھ ، اي الھدف الذي یرجوه 
المشرع الجنائي من تشریعھ للنصوص ، فـلا یجـوز المـساس بـالحقوق والحریـات مـن 
خـلال التجـریم إلا إذا اقتــضى ذلــك تحقیــق ھــدف معــین ھــو حمایــة المــصلحة 
العامــة أو حمایــة الحقــوق والحریــات الــتي تتعــرض للــضرر أو للخطر، وتكـون 

. ویعد مبدأ الضرورة من المبادئ ٢٤یرة بالحمایـة الجنائیـة في نظـر المـشرع جـد
الأساسیة للقانون الجنائي، إذ یفرض على المشرع قیداً معیناً في ممارسة سلطتھ، وذلك 
من خلال مطالبتھ بالامتناع عن تجریم السلوك إذا لم یكن ضاراً ضرراً كافیاً بالمجتمع،  

خیر الذي یلجأ إلیھ لمعالجة السلوك المنحرف كون أنّ القانون الجنائي یعد الملاذ الأ
  ٢٥لأفراد المجتمع .

لذلك ینبغي على المشرع الجنائي حینما یمارس دوره في التجریم، ألا یجرم سلوكاً إلا 
إذا كانت ھنالك ضرورة إجتماعیة تقتضي ذلك التجریم، ومن ھنا كانت الضرورة في 

حمایة الحقوق والحریات في الإطار النص الجنائي إحدى الضوابط الشرعیة في مجال 
الجنائي ، فالأوجھ التي تشكل ضرورة اجتماعیة وتلجئ المشرع الجنائي إلى تجریم 
سلوك ما لا تخرج عن نطاق الحفاظ على المصلحة العامة، وكفالة حقوق الأفراد 
وحریاتھم، فلا یجوز المساس بالحقوق والحریات من خلال التجریم، إلا لأجل تحقیق 

معین ھو حمایة المصلحة العامة أو حمایة حقوق وحریات الغیر التي تتعرض ھدف 
للضرر أو الخطر، وتكون في نظر المشرع الجنائي جدیرة بالحمایة عن طریق التجریم 
والعقاب، ولذلك یعد إرتباط التجریم بالغایة أو الھدف من نصوص التجریم ھو أساس 
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ما لھذا لمبدأ من اھمیة كبیرة في القانون  یبد انھ ومع٢٦الضرورة الاجتماعیة ومحورھا.
الجنائي نجد ان المشرع الجنائي قد لا یراعیھ في النصوص الجنائیة ویتم ذلك من خلال 
التوسع في نطاق التجریم ، اي یتوسع المشرع باستخدام الاداة التجریم والعقاب من غیر 

ھناك ضرورة ، لان الغلو  ضرورة ، فیجدر بالمشرع ان لا یلجأ الى تلك الأداة مالم تكن
في العقاب والتضخم العقابي بما لا یتناسب مع الجرم المرتكب یمثل انتھاكا لحق من 
حقوق الافراد ، فلیس للمشرع أن یجرم سلوكا إذا لم تكن ھناك ضرورة اجتماعیة 
،تقتضي ذلك التجریم ، فالضرورة في النص الجنائي  وكما ذكرنا آنفا تعد ضابطا 

وفي الحقیقة أن عدم مراعاة .  ٢٧ایة الحقوق والحریات في الاطار الجنائيشرعیا  لحم
المشرع الجنائي لمبدأ الضرورة ، ترتب علیھ تشریع أعداد كبیرة جداً من التشریعات 
الجنائیة  ، فھذه التشریعات وان كانت مھمة لسد الفراغ التشریعي أو النقص التشریعي ، 

یر محمودة ، منھا مشكلة التضخم التشریعي الجنائي الا ان زیادتھا تؤدي الى عواقب غ
  التي تؤدي الى الإخلال بمبدأ الأمن القانوني الجنائي.

 ثانیا: عدم مراعاة أسس الصیاغة التشریعیة السلیمة :
تكتسب الصیاغة التشریعیة اھمیة كبیرة في مجال الدراسات القانونیة ، لما لھا من دور 

ھو الاداة التي یتم بواسطتھا تنظیم امور المجتمع بما واضح في التشریع ، فالتشریع 
یتلائم مع الحاجات العدیدة المتنوعة ، وتوضع تلك التشریعات في قالب واحد لیسھل 
فھمھا ویحقق الھدف منھا ، وھذا القالب یتمثل بالصیاغة التشریعیة التي تعد من عناصر 

ویتوقف نجاح ذلك النص على  تكوین النص الجنائي، فھي التي تخرجھ إلى حیز الوجود
 ،  ٢٨دقة الصیاغة ومدى ملائمة أدواتھا ، ویقتضي الأمر التعریف بالصیاغة التشریعیة

عرفت بأنھ ( أداة لتحویل المادة الأولیة التي تتكون منھا القاعدة القانونیة الى قواعد فقد 
یفصح عن  منضبطة محددة وعملیة صالحة للتطبیق الفعلي على نحو یحقق الغایة التي

، كما عرفت بأنھا (القالب الذي تصاغ فیھ المادة حتى تصبح قابلة للتطبیق ٢٩جوھرھا ) 
، كما عرفت بأنھا (الانتقال من ٣٠العملي اي المتن الذي تنعكس فیھ المصلحة المحمیة) 

، كما عرفت بأنھا   ٣١عالم الفكر الى عالم الواقع ومن عالم الخطة الى عالم التطبیق )
وخطیر للتعبیر عن مضامین الأفكار أو الرؤى للخروج بھا من عالم التصور (فن دقیق 

الوجود المادي أو الحسي في ألفاظ  والافتراض إلى عالم الحقیقة والواقع بدفعھا إلى حیز
  .٣٢وجمل تكشف  بوضوح  ودقة عن ماھیتھا وكنھھا   )

ة ضروریة لإنشاء یبدو مما تقدم من تعریفات أن الصیاغة التشریعیة تعد وسیلة  فنی
القاعدة  القانونیة ، فھي تقوم على اسس وقواعد ینبغي على الصائغ اتقانھا ، فالصیاغة 
لیست مجرد الاھتمام بالشكل او البناء اللفظي للجمل ، انما تتعدى ذلك من خلال الولوج 

مكن الى داخل الأفكار القانونیة التي یراد التعبیر عنھا ، للوقوف على مضمونھا ؛ كي یت
وھناك اسس الصائغ من الكشف عنھا ووضعھا في الفاظ معبرة بدقة ووضوح ، 

، ینبغي مراعاتھا في الصیاغة التشریعیة بصورة عامة ، وتلك التي  ٣٣للصیاغة السلیمة
تتعلق بالنصوص الجنائیة بصورة خاصة ، ویتمثل ابرزھا بحسن اختیار الصائغ الجید 
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ومراعاة الدقة في إختیار الألفاظ  التي تلائم طبیعة  وامتلاكھ للمھارات اللازمة للصیاغة
، فالصیاغة السلیمة ھي تلك الصیاغة التي یُجمع فیھا بین مجال ٣٤النصوص الجزائیة 

التجدید واتقان التكییف ، فھي لیست مجرد الاھتمام بالجانب الشكلي لنص القانون ، 
   ٣٥وانما تعد مكون من مكونات الحكم الرشید. 

مراعاة الدقة في صیاغة النص الجنائي من خلال اختیار التعبیر العملي الفني لذا ینبغي 
وافضل الادوات التي تؤدي الى تحقیق الغایة المرجوة منھا، ولأجل ذلك ینبغي اختیار 
الوسائل الكفیلة بالترجمة الصادقة لمضمون القاعدة وإعطائھا الشكل العملي الذي تصلح 

  بھ للتطبیق.
الصیاغة التشریعیة السلیمة ، تؤدي الى عدم إتصاف النص القانوني  وعدم الصائغ اسس

للدقة والوضوح اللازمین لجعلھ جاھزا للتطبیق ، إذ قد یعاب النص التشریعي بعیوب 
، وھذه العیوب تؤدي حتما ٣٦الصیاغة المتمثلة بالتعارض والتناقض والتزید والغموض 

انونیة عامة والجنائیة خاصة ، الى حدوث التضخم التشریعي فتعارض النصوص الق
وتناقضھا یؤدي الى عدم فھمھا ، وصعوبة اختیار النص واجب التطبیق من قبل المحاكم 
فیؤدي الى الاخلال بالمصالح التي جاءت النصوص الجنائیة لحمایتھا ، كذلك الحال عند 

 .٣٧غموض النص أو التزید فیھ 
 ح المحمیة الأسباب المتعلقة بطبیعة المصال: الفرع الثاني

تعددت الأسباب التي تؤدي الى مشكلة التضخم التشریعي الجنائي ، فقد تتعلق ھذه 
الأسباب بالمصالح التي یعنى المشرع الجنائي بحمایتھا ، فالمشرع الجنائي من خلال 
التجریم والعقاب ، یبقي تحقیق غایتھ في حمایة حقوق ومصالح معینة ، وترتبط 

ائي بفلسفة الدولة في التجریم من خلال النھج الذي تنتھجھ المصلحة في القانون الجن
السیاسة الجنائیة فیھا التي ترتبط بالفكر الذي یكون الاساس في مواكبة متطلبات الحیاة 

تحدید المصالح الجدیرة  الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة ، وذلك من خلال
یوفر الحمایة اللازمة لھا ، الا  من ھذا المنطق یحدد المشرع المصالح التي ،٣٨بالحمایة

ان توسع المشرع في تشریع النصوص الجنائیة لحمایة مصالح معینة یؤدي ظھور 
التضخم التشریعي من خلال حمایة المصالح وللوقوف على ھذا الموضوع سوف نتناولھ 

  في الفقرات الاتیة:
القانونیة ، لا تكون یمكن القول ان المصالح  أولاً: تحدید فئات معینة بتشریعات خاصة :

لھا الفائدة ، مالم تكن ھناك نصوص قانونیة تحمیھا ، ومن ھنا جاء التعبیر عنھا 
نصوص قانونیة تسبغ بالمصالح الجدیرة بالحمایة ، فھذه المصالح ینبغي اقترانھا ب

ة بحقوقھم ھند وقوع ، أي ان ھذه النصوص تمكن اصحابھا من المطالبالحمایة علیھا
لذي قد یقع على ، فتوفیر الحمایة القانونیة یعد شرطا اساسیا لمنع الاعتداء ااعتداء علیھا

، ئیة  التي تستوجب نص صریح یحددھا، الحمایة الجناالمصالح المشروعة، والمراد ھنا
قق ضرر عن الفعل ویستوجب وھذه الحمایة تختلف عن الحمایة المدنیة التي تتطلب تح

 .٣٩التعویض
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لمشرع للمصالح الجدیرة بالحمایة ، تتحدد بالمصالح التي یرى ا ان فكرة توفیر الحمایة
، علیھ فإن ارتباط تلكم المصالح بالمشرع سیقود حتما الى ضرورة اسباغ الحمایة علیھا

اختلافھا من دولة الى اخرى ، ومن زمان الى اخر، وفقا لفكر وایدیولوجیة المشرع ، 
رة كبیرة في حمایة المصالح بقیامھ الا انھ قد نجد ان المشرع الجنائي یسرف بصو

زیادة مفرطة في  بتوفیر الحمایة في اكثر من موضع في القانون مما یؤدي الى
، ت معینة بقوانین جنائیة تختص بھا، فقیام المشرع الجنائي بتحدید فئاالنصوص الجنائیة

من اي ان یختص قانون جنائي خاص بفئة معینة من الافراد ، تنظم كل ما یتعلق بھا 
توفیر الحمایة الجنائیة ، وتجریم ومعاقبة  كل ما یمس تلك الحمایة ، والامثلة في قاعدة 
التشریعات العراقیة على ذلك كثیرة ، فقانون حمایة المعلمین والمشرفین والمرشدین ذو 

خیر مثال على  ٢٠١٣لسنة ٢٦، وقانون حمایة الاطباء ذو العدد  ٢٠١٨لسنة  ٨العدد 
وحقیقة انون خاص بھا، ات معینة بحمایة جنائیة خاصة وتشریع قتخصیص المشرع فئ

الامر ان ھذه التشریعات ادت الى تضخم تشریعي جنائي بین ، ویكمن سبب ذلك الى 
عدم وجود مبررات تشریعیة ، طالما إن حمایة افراد المجتمع بكافة طوائفھ مكفولة في 

العام من قانون العقوبات یوفر القسم العام من قانون العقوبات ، فالأصل ان القسم 
الحمایة اللازمة لكافة فئات وطوائف المجتمع دون تمییز ، وھذا منحى القوانین العقابیة 

یبرره ، إذا ما كان ھناك نص  قاطبة ، علیھ فتشریع قوانین جنائیة خاصة ، لا یوجد ما
نون العقوبات یشتمل ذات مضمونھا في القسم العام من قانون العقوبات فبالرجوع الى قا

المعدل ، نجد انھ أوجد الحمایة المطلوبة لأفراد المجتمع  ١٩٦٩) لسنة ١١١العراقي (
جمیعا ، فضلا عن انھ شدد العقوبات في حال ما إذا كان المعتدى علیھ موظف أو مكلف 
بخدمة عامة ، بالتالي فالمعلمون و المدرسین و المشرفین والمرشدین التربویون 

ن بالحمایة في قانون العقوبات ، وإن كانت ھناك اعمال ذات طبیعة والاطباء مشمولی
خاصة فالأجدر بالمشرع تعدیل القانون بإضافة فقرة تشملھم بدلاً ، من تخصیصھم 
بقوانین جنائیة خاصة فھذا الاسراف من قبل المشرع الجنائي في سن القوانین الجزائیة 

  مشكلة التضخم التشریعي الجنائي . الخاصة ادى وكما ذكرنا سابقا الى حدوث وتفاقم
 إسراف المشرع  باللجوء الى التجریم النفعي :ثانیاً: 

قبل الولوج بموضوع إسراف المشرع الجزائي باللجوء الى التجریم النفعي یتعین علینا 
المقصود بالتجریم عامة والتجریم النفعي خاصة ، ولأجل بیان المقصود بالإسراف 

ا من أسباب التضخم التشریعي الجنائي ، فالتجریم یراد بھ النفعي وكیفیة عده سبب
مواجھة موقف انساني یمثل فعل أو امتناع بعقاب جنائي كونھ یمثل تھدیدا لتنظیم الحیاة 

والتجریم  اما ان یكون تجریما واقعیا ، أو نفعیا ، فضلا  ٤٠في زمان ومكان معینین ،
یقوم على تجریم الافعال التي تمثل  اقعيفالتجریم الوعن التجریم التحوطي الإستباقي ، 

استھجاناً اجتماعیاً، فأصل المخالفة في ھذه الافعال یمثلھ ضمیر الافراد ودور المشرع 
التجریم یقتصر على عد تلك الافعال جریمة  مثل جرائم القتل والسرقة وغیرھا ، اما 

لمشرع بتجریم السلوك الذي یطلق علیھ ( التحوطي أو المنعي ) فمؤداه قیام ا الإستباقي
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الخطر قبل وقوع النتیجة الضارة وذلك للحفاظ على كیان المجتمع الي قد یستلزم فرض 
العقاب على ذلك السلوك وان لم یحقق النتیجة، اي ان التجریم یقوم على وجود الخطر 
ولا یشترط تحقق الضرر مثل تجریم حمل السلاح بدون رخصة ، وإن لم ترتكب بھ 

 .  ٤١جریمة
فیراد بھ تجریم السلوك الانساني لتحقیق اھداف نفعیة لا علاقة لھا  التجریم النفعيا ام

بالقیم الاجتماعیة ، فذلك السلوك لا یمثل استھجانا فردیا ، انما ھو تجریم قانوني انشاه 
المشرع ،  لذا یطلق علیھ بالتجریم التنظیمي أو القانوني فضلا عن التجریم النفعي  ومن 

 .٤٢جرائم الاقتصادیة كالتھرب من الضرائب والاحتكار وغیرھا امثلتھا ال
ن ولابد من القول ان التجریم النفعي لھ من الاھمیة في النظام القانوني الجنائي ، فلا یمك

، فواجب المشرع الجنائي عدم اللجوء الى التجریم الركون الى الغائھ بصورة مطلقة
، إذ ان حمایة ٤٣قي قبولاً من المكلفین بھ النفعي الا بعد أن یتم التأكد من كونھ سیلا

، وإذا لح التي ینبغي توفیر الحمایة لھااقتصاد الدولة والنظام السیاسي فیھا من المصا
، الا ان ھذا لا یعني كل ي الصورة البارزة للتجریم النفعيكانت الجرائم الاقتصادیة ھ

ن ھناك من الجرائم إذ ا ،ة تندرج تحت إطار التجریم النفعيالجرائم الاقتصادی
  . ٤٤الاقتصادیة ما تمثل تجریم واقعي تثیر استھجان اجتماعي لھا مثل الغش والاحتكار

، والھدف من ھذا في القوانین الجنائیة الخاصة فالتجریم النفعي ھو الاتجاه الغالب
ماعیة التي رسخت في ضمیر التجریم إذا تحقیق اھداف نفعیة لا علاقة لھا في القیم الاجت

حفاظ على ، فحمایة القیم الاجتماعي جدیرة بالحمایة الجزائیة لما لھا من اھمیة المجتمعال
 ، فدور المشرع في التجریم النفعي یعد منشئ ولیس كاشفا لھا ،الكیان المجتمع، وبقاؤه

التي تعد من ، وتھریب النقود من الجرائم الاقتصادیة فالتھرب من دفع الرسوم الكمركیة
، والمنفعة تعود ھنا للدولة ولا شأن لھا في القیم الاجتماعیة لنفعيقبیل التجریم ا

فینبغي القول في ھذا المقام الى ان التجریم النفعي  ٤٥المترسخة في الضمیر الانساني. 
لا انھ ینبغي ألا وضرورتھ في حمایة المصالح والمنافع العامة التي تعود الى الدولة ، ا

الى اتساع أداة  نطاق ضیق لان التوسع فیھ یؤدي، اي ان یكون في یتم التوسع فیھ
، فضلا عن التجریم النفعي نجد  التضخم التشریعي الجنائي، وھو ما التجریم والعقاب

ان المشرع الجنائي العراقي لجأ عند سنھ للقوانین الجنائیة الخاصة الى التجریم 
لى التجریم على اساس التحوطي أو ما یسمى بالتجریم الإستباقي الذي یعمد المشرع فیھ ا

الخطر ولیس على أساس الضرر ، فیجرم الفعل وإن لم تتحقق النتیجة الاجرامیة ، 
فمجرد ارتكاب فعل ما یعد جریمة ومن امثلتھا ما ورد في قانون الأسلحة العراقي ذو 

لسنة  8، وكذلك ما ورد في قانون المرور العراقي ذو العدد  ٢٠١٧لسنة  ٥١العدد 
 .٤٦كر أو مخدر وان لم تتحقق الجریمةقب من یقود السیارة تحت تأثیر سالذي عا ٢٠١٩

مما تقدم یتبین لنا ان المشرع لجأ الى التجریم النفعي والتجریم التحوطي ولا ضیر من 
لحفاظ على كیان المجتمع ذلك لما لھذین النوعین من التجریم من أھمیة كبیرة في ا
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، عكس ى اثار سلبیةالى ھذا التجریم ادى ال، لكن إسراف المشرع في الركون ودیمومتھ
  النتائج التي یبغیھا المشرع وتفاقمت المشكلة وأصبحنا أمام تضخم تشریعي جنائي كبیر.

  
  أثر التضخم التشریعي الجنائي في الأمن القانوني الجنائي: المبحث الثاني

ونیة ینبغي أن مبدأ الأمن القانوني ضرورة في دولة القانون ، لان القاعدة القان اصبح
تحقق الأمن القانوني ،  فلا یمكن الحدیث عن وجود لقاعدة القانونیة الا من خلال  النظر 
الى درجة إستقرارھا ومدى تحقق ثقة الافراد في النظام القانوني ، إذ لا یتحقق ضمان  

 الحقوق الفردیة والجماعیة الا في ظل منظومة قانونیة ثابتة ومستقرة ،  فوجود نوع من
الثبات النسبي للعلاقات القانونیة یبعث على إستقرار المراكز القانونیة ویعمل على 

، وھذا یتطلب  وجود  اشاعة السكینة والطمأنینة ویحقق الأمن القانوني بإبعاده الواسعة 
ك لا یعني   بقاء  عن المراكز القانونیة في  الحاضر والمستقبل ، الا  أن ذلفكرة واضحة 
، إنما یعني   الا یكون  مجال  ، وعدم مواكبتھ لمستجدات الحیاة وتطورھااالقانون جامد

تطور القانون وتعدیلھ  بصورة تعرض الافراد  للمفاجآت ، ولما كان  القانون یعبر عن  
خر یتطور استجابة لتلكم حاجات المجتمع التي تمتاز بالتطور المستمر ، فھو الا

یقتضي عدم تشریع قوانین  تتضمن احكام غیر  ، الا إنھ ومع ذلك فان الامرالحاجات
بید ان واقع الامر ان ظاھرة التضخم التشریعي الجنائي اقد ألقت  ، متوقعة أو فجائیة

، إذ  أن وود ظاھرة التضخم التشریعي في   الجنائي بظلالھا على تحقق الأمن القانوني
  القانون الجنائي.

لجنائي، وللإحاطة بالموضوع علماً ، سوف ستؤدي الى الإخلال بمبدأ الأمن القانوني ا
حث تعریف الامن القانوني نقسم ھذا المبحث على مطلبین ، نخصص المطلب الأول لب

، ونبحث في المطلب الثاني مرتكزات الأمن القانوني الجنائي وأثر التضخم الجنائي
  التشریعي علیھ . 

  تعریف الأمن القانوني الجنائي : المطلب الأول
اسة الجنائیة بصورة عامة الى توفیر الحمایة اللازمة للأمن القانوني الذي تسعى السی

اصبح مبدأ وضرورة في الدولة القانونیة ، إذ ان القاعدة القانونیة ینبغي أن تقوم على 
الأمن القانوني كونھ یعد أساس قیام تلك  القاعدة ، فلا یمكن الحدیث عن قیمھ القاعدة 

ظر الى درجھ إستقرارھا ، ومدى تحقیقھا للحقوق والاوضاع القانونیة الا من حیث الن
القانونیة القائمة  وما یترتب على ذلك من ثقھ الافراد في النظام القانوني ، علیھ ولما 
لھذا الموضوع من اھمیة كبیره ، صار تسلیط الضوء التعریفات التي طرحت فیھ من 

تعمد الى وضع ن التشریعات لم ، ذلك لأالقانون وبیان موقف القضاء منھا قبل فقھاء
، من مھمة التشریعات وضع التعریفات، لأن لیس تعریف لھ، ولا یعد ذلك نقص او مثلبة

وللوقوف على ھذه التعریفات سوف نقوم بتقسیم ھذا المطلب على فرعین ، نتناول  في 
لثاني  الفرع الأول التعریف  الفقھي  للأمن القانوني الجنائي ببحث، ونبحث في الفرع ا

 . القضائي للأمن القانوني الجنائي التعریف
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  التعریف الفقھي للأمن القانوني الجنائي : الفرع الأول
ي تعریفھ انقسم  الفقھ إلى موضوع الأمن القانوني من الموضوعات الحدیثة نسبیاً ، وف

الى ان الأمن القانوني فكرة من الصعب الوقوف على  الرأي الاول، فقد ذھب رأیین
، وإیضاح ملامحھا ، كما یصعب تعریفھا وتكمن الصعوبات لدى حدودھا، ورسم اھامعن

، وتنوع دلالاتھ ،  ھذا الرأي الفقھي إلى أن مفھوم الأمن القانوني ینماز بتعدد مظاھرة
، لذلك فھو مفھوم لیس من الیسیر تعریفھ ، فالمھم عندھم البحث أو التحقق وكثره أبعاده

إذ یعبر ،  ٤٧، اما الوقوف على  التعریف بھ فلیس مھم عندھممن وجوده أو عدم وجوده 
عن الأمن القانوني في وجھھ نظرھم بتعبیرات معینة تتركز في حقیقتھا على مبادئ 
قانونیة ثابتة  ، مثل مبدا (مبدأ عدم رجعیة القوانین ، مبدأ حجیة الامر المقضي بھ ، 

مة لإتفاقات الاطراف ، احترام المدد مبدأ التفسیر الضیق للقانون ، مبدأ الاثار الملز
القانونیة اللازمة للطعن و، التقادم ، التفسیر الضیق للنصوص الجزائیة ، مبدا  إستقرار 

علیھ فالأمن القانوني وفقاً للرأي الفقھي آنف  ،٤٨المعاملات، مبدأ حسن سیر العدالة)
، إذ لا قیمة للقاعدة ،  ةالذكر یعد الركیزة الاساسیة التي ترتكز علیھ القاعدة القانونی

القانونیة ما لم تتوفر الحمایة للحقوق والحریات الاساسیة فضلا عن توفیر إستقرار 
القاعدة القانونیة التي تؤدي الى ثقھ الافراد بالنظام القانوني ، فثقة الافراد بنصوص 

وص ،  وثباتھا القانون انما ترتبط بإستقرار تلك القواعد القانونیة التي تحتویھا تلكم النص
وعدم تعرضھا للتغییرات بصورة مستمرة . واستنادا الى ما تقدم عرف الأمن القانون 
من قبل انصار ھذا الرأي بأنھ (كل ضمانة وكل نظام قانوني یھدف الى تأمین حسن 

  .٤٩تنفیذ الالتزامات وتلافي أو الحد من عدم الوثوق في تطبیق القانون)
ن معنیین ، معنى ضیق و معنى الى ان للأمن القانو الراي الفقھي الثاني في حین ذھب 

للأمن القانوني على ثلاثة مرتكزات تتمثل ب( امكانیة  المعنى الضیقیبنى واسع، و
الوصول الى القانون أو امكانیة توقع القانون ، فضلا عن إستقرار القانون )، لذا فقد 

ضیق بأنھ ( الفاعلیة المثلى للقانون یمكن الوصول عرف الأمن القانوني وفقاً للمعنى ال
الیھ وفھمھ، والذي یسمح لا شخاص القانون بأن یتوقعوا بدرجة معقولة الاثار القانونیة 

أما  .٥٠لتصرفاتھم ویحترم التوقعات المشروعة المبنیة مسبقاً من قبلھم ویعزز تحقیقھا)
ة الذكر مرتكزین اخرین یتمثلان لھ فیضیف الى المرتكزات الثلاثة آنف المعنى الواسع

ى ب( الیقین القانوني والثقة المشروعة ، علیھ  فالأمن القانوني بمعناه الواسع یشتمل عل
، تتمثل الاولى منھا بالقواعد التي تھدف الى إستقرار مجموعتین من القواعد القانونیة

ن ة فتستلزم الیقی، واما المجموعة الثانیقانونیة أو ثباتھا من حیث الزمانالمراكز ال
، یضاف الیھ خصائص القانوني في القواعد القانونیة، التي تتمثل بالوضوح والتحدید

اغة التشریعیة الصیالقاعدة القانونیة التي تسمى بالجودة التشریعیة أي خضوع عملیة 
 ، من أجل أن یتحقق المراد من التشریع ویأمن الافراد على حقوقھم .الى معاییر الجودة

(ضرورة التزام السلطات  ى للأمن القانوني ما ذھب الى إنھالتعریفات الاخر ومن ٥١
، وحد ادنى من الاستقرار لثبات النسبي للعلاقات القانونیةالعامة بتحقیق قدر من ا
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نیة من للمراكز المختلفة بھدف إشاعة الأمن والطمأنینة بین أطراف العلاقات القانو
تمكن ھذه الاشخاص من التصرف باطمئنان ، بحیث تأشخاص قانونیة عامة وخاصة

على ھدى من القواعد والانظمة القانونیة القائمة وقت قیامھا بأعمالھا وترتیب أوضاعھا 
دون التعرض المناقضات أو تصرفات مباغتة صادره عن السلطات العامة یكون من 

       .٥٢شأنھا زعزعة ھذه الطمأنینة أو العصف بھذا الاستقرار)
  التعریف القضائي للأمن القانوني الجنائي: يالفرع الثان

دور كبیر في تحدید مفھوم المعنى القانوني ، لا بل ان الفضل یعود للقضاء للقضاء كان 
في ظھور مصطلح الأمن القانوني ، إذ ظھر لأول مرة كمصطلح في قرار محكمھ العدل 

صوصا مبدا الثقة الدولیة التي قضت في احد احكامھا ( بان مبدا الأمن القانوني وخ
المشروعة الذي یدخل في تكوینھ یجب ان یطبق على جمیع الاعمال الصادرة عن دول 

  .٥٣الاتحاد الاوروبي من اجل تطبیق القانون الاوروبي )
ھذا وقد قضت ذات المحكمة بان ( الأمن القانوني كون القانون یقینیا وقابل للتوقع 

على ھذین الحكمین لمحكمة العدل الدولیة إنھا بالنسبة لسائر القوانین ...) .مما یلاحظ 
في الحكم الاول ربطت بین الثقة المشروعة والأمن القانوني ، في حین عولت في الحكم 
الثاني على الیقین القانوني في تعریفھا للأمن القانوني  بید إنھ ینبغي القول بان الثقة 

  المشروعة تعد مرتكزا من مرتكزات الأمن القانوني. 
ان المحكمة الاوروبیة  دل الدولیة في ھذا المنحى إذ نجدیقف الامر عند محكمة الع ولم

، من القانوني على الثقة المشروعةلحقوق الانسان اعتمدت ھي الاخرى على قیاس الأ
، إذا تراجعت بعد ذلك واعتمدت على مبدا الیقین الا ان اتجاھھا ھذا لم یدم طویلا

، ولا ینكر بان التاریخ ظھور الأمن القانوني لقانونيمن االقانوني كردیف لمبدا الأ
عندما اكدت المحكمة الدستوریة  ١٩٦١كمصطلح یعود الى المانیا إذ ظھر فیھ في عام 

  .٥٤في المانیا على دستوریة مبدا الیقین
مما تقدم یتبین لنا مفھوم الأمن القانوني فقھاً وقضاءاً  الذي كان لھ ما دورا في تحدید 

وم ولم یكن للتشریع دور في وضع تعریف أو تحدید لمبدا الأمن القانوني ولا ھذا المفھ
القیام بتلك المھمة  غرابة في ذلك إذ لیس من مھمة التشریع وضع التعریفات انما یترك

ولا یعد ذلك نقص أو مثلبة تعتري  الى الفقھ والى القضاء ان تطلب الامر ذلك
حكام والمبادئ العامة في الموضوعات التي التشریعات لأن وظیفتھا تتجلى ببیان الا

تتناولھا ، بینما تنھض مھمة الفقھ الجنائي لوضع وتحدید المفاھیم في النصوص التي 
   ینتابھا الغموض.

وبعد الفراغ من مفھوم الأمن القانوني بصوره عامة ، صار الزاما علینا الوقوف على 
فالأمن القانون الجنائي یراد بھ  مفھوم الأمن القانوني الجنائي كونھ موضوع بحثنا

(ضرورة ایجاد الطمأنینة في العلاقة بین الفرد والسلطات العامة في الدولة من خلال 
الطابع الذي یأخذه وھو ضرورة عدم المساس بحریات الافراد ، وبتعبیر اخر فان الأمن 

لتي السلوك االجنائي یتحقق عن طریق وجود امرین یتمثل الاول منھ بتحدید صور 
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م على فیتمثل بوضع فلسفة واضحة بین الافراد من الاقدا واما الثاني یحضرھا القانون،
وبھذا فان ھذا التعریف یقوم على اساس ان القانون ٥٥) ارتكاب الجرائم في المجتمع

الجنائي كونھ ینظم علاقات الافراد بعضھم ببعض من جانب وعلاقتھم مع السلطة العامة 
  بد من توافر الطمأنینة ازاء ھذه العلاقات .من جانب اخر فإنھ لا 

توافر الاستقرار للمراكز الموضوعیة  ف الأمن القانون الجنائي بأنھ (كما عر
والاجرائیة من خلال إقامة التوازن بین الحقوق والحریات التي یحمیھا القانون عن 

ح في وضمان الوضوطریق ایجاد التناسب بین مختلف القیم التي یحمیھا الدستور 
، وعدم رجعیة العقوبات ، وذلك بھدف ضمان الثقة المشروعة في النصوص الجنائیة

   .٥٦القانون كأداة لحمایة الحقوق والحریات)
وعرف ایضا الأمن القانوني الجنائي على إنھ (فاعلیة القانون الجنائي الممكن الوصول 

المقرر لاستقرار علاقة إلیھ بسھولة  ویسر والمتبني للتوقعات المشروعة للمخاطبین بھ و
الفرد بالسلطة عن طریق الموازنة بین المصالح المحمیة في نصوصھ ، وتناسب الجزاء 

  .٥٧المقرر للاعتداء علیھا وضمان العدالة في تنفیذه )
من التعریفین السابقین للأمن القانوني الجنائي یتبین لنا إنھ یقوم على  وضوح النص 

المشرع إذ ان ھذا الوضوح من المبادئ التي تفرضھا الجنائي ،  بأنھ أمر واجب على 
  دولھ القانون. 
   مرتكزات الأمن القانوني الجنائي وأثر التضخم التشریعي فیھا: المطلب الثاني

تتمثل مرتكزات الأمن القانوني الجنائي بالوصول الى القانون الذي یمثلھ الوضوح 
القانون إذ یعد المرتكز الثاني للأمن  والفھم لنصوص القانون الجنائي ، وامكانیة التوقع

القانوني الجنائي ، إذ لا یمكن تحقیق الأمن القانون الجنائي ما لم یكن متوقعا ، فضلاً 
لا بد من التعرف على تلك مرتكزات الأمن القانوني من  عن إستقرار القانون ، علیھ

یان أثر ظاھرة اجل الوقوف على معنى الأمن القانوني بكل حیثیاتھ وتفصیلاتھ و ب
  التضخم التشریعي علیھا ، وذلك في الفروع الاتیة: 

  أثر التضخم التشریعي الجنائي في الوصول الى القانون: الفرع الاول
ومؤداه ( التزام السلطات العامة یجعل القانون في متناول المواطنین ، من خلال جعلھ  

لقواعد القانونیة القائمة اكثر وضوحا حتى یتمكنوا من التصرف باطمئنان على ھدى ا
وترتیب أوضاعھم في ضوئھا دون التعرض لتصرفات مباغتة ناجمة عن غموض أو 

فسھولة الوصول الى القانون والعلم بھ من قبل المخاطبین بھ  .٥٨صعوبة العلم بھا) 
سیضفي على القواعد القانونیة الفاعلیة والتأثیر ، في حین عدم الوصول الیھا سیؤدي 

لى التنصل من أحكامھا لعدم علمھم بھا ، وأما وضوح القانون فقد عرف بأنھ ( بالأفراد ا
المبدأ الذي یتعلق بمراعاة السلطة المختصة بالتشریع ، وضوح النص القانوني بما یسھل 

، والوصول الى القانون لھ صورتان ٥٩للمخاطبین بھ ادراكھ وتطبیقھ والوصول الیھ )
فتتمثل بالجوھریة ، فالشكلیة  الصورة الثانیة، واما یةمنھ بالشكل الصورة الاولىتتمثل 

ؤداھا الوصول الفكري الى یراد بھا الوصول المادي الى القانون اما الجوھریة فم
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، والوصول المادي ھو الطریقة الناجحة لنشر القانون بما یضمن سھولھ الاطلاع القانون
  ن وفھمھ.علیة ، في حین یتم الوصول الفكري من خلال وضوح القانو

ویبدو مما تقدم  ان الوصول الى القانون یرتبط ارتباطاً وثیقاً بمبدأ وضوح القانون ، 
فالوصول الى القانون لا یتم الا إذا كان القانون یتسم بالوضوح بحیث یمكن فھمھ 
وإدراكھ من قبل المخاطبین بھ ، إذ أن الوصول الى القانون وفھم أحكامھ ، یساعد في 

المنشودة من إصدار ذلك القانون ، فعدم وضوح القانون وصعوبة  تحقیق الاھداف
الوصول الیھ سیؤدي حتماً الى الابھام والغموض ، ویقود ذلك الى عدم تطبیقھ بالوجھ 
المطلوب ، فضلاً عن عدم فھم الفرد للأفعال المباحة من عدمھا ، ولما لمبدأ الوصول 

من التشریعات من أعطت لھ القیمة  ووضوحھ من  أھمیة  نجد أن ھناك٦٠الى القانون 
في القوانین عامة وفي القانون  التضخم التشریعي، ومما لاشك فیھ أن ٦١الدستوریة 

الجنائي خاصة لھ علاقة بھذا المرتكز من مرتكزات الأمن القانوني فالزیادة المفرطة في 
رة التضخم التشریعات ستنعكس سلباً على امكانیة الوصول الى القانون ، فمع وجود ظاھ

التشریعي في القانون الجنائي  یصبح امكانیة الوصول الیھا من الامور ، إذ أن أھم 
أسباب عدم الوصول الى القانون یكمن في وجود التضخم التشریعي الذي یتعارض مع 
إمكانیة الوصول الى القانون ، ویتنافى مع الوضوح اللازم للقوانین بسبب وجود حالة  

رض بین القوانین سواء كانت قوانین جنائیة خاصة  في ما بینھما  من التضارب والتعا
، ومن جانب اخر غیر ان ص القسم العام من قانون العقوبات، ھذا من جانبأو بین نصو

كثرة النصوص الجنائیة دون مبرر یؤدي الى صعوبة الوصول الى القانون لیس من قبل 
، ویتعدى الامر ل القانون ایضاقبل المختصین ورجاالمخاطبین بھ فحسب بل حتى من 

والأمثلة التي ترد على  ،٦٢الى صعوبة تمییز القوانین النافذة من القوانین غیر النافذة
 روع على حساب الشعب ذو العددالكسب غیر المشكثیرة نذكر منھا مثلاً أن قانون 

، لكن مع ذلك صدر قانون ھیئة النزاھة والكسب ، ساري المفعول١٩٥٨٦٣لسنة  )١٥(
، لم نجد بین المعدل، وبالرجوع الى القانون الاخیر ٢٠١١مشروع ذو العدد لسنة یر الغ

 الكسب غیر المشروع على حساب الشعب ذو العددقانون نصوصھ ما  یدل على الغاء 
، على الرغم من اتحاد الموضوعین ، وھذا یدل دلالة واضحة على ١٩٥٨لسنة  )١٥(

وضوع ، وھذا مؤشر خطیر على تفاقم ظاھرة وجود أكثر من قانونین ینظما ذات الم
التضخم التشریعي في القانون الجنائي ، ولم یتم الغاؤه بصورة صریحة الا بعد صدور 

 ٢٠١٩) لعام٣٠والكسب غیر المشروع ذو العدد (قانون التعدیل لقانون ھیئة النزاھة 
ھذه الامور كل  ، وھذا التعدیل یؤكد نفاد القانونین معاً.٦٤)١٠بموجب نص المادة (

المترتبة على ظاھرة التضخم التشریع الجنائي ستؤدي الى عدم قیام القانون الجنائي 
فقد أدى التدخل التشریعي الجنائي بصورة كبیرة  الى أن تفتقد القاعدة  ،٦٥بوظیفتھ

  . ٦٦القانونیة الجنائیة الوضوح والدقة ، فضلا عن تذبذبھا ، ورداءتھا
    ٦٧التوقع المشروع للقانون تشریعي الجنائي في امكانیةضخم الأثر الت: الفرع الثاني
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س الذي یقوم علیة الأمن ،  أو الاسامثل امكانیة  توقع القانون (محل) الأمن القانونيوی 
، ویراد بذلك  (عدم مفاجئة المخاطبین بالقانون بتصرفات تصدر عن  السلطات القانوني
فمن  شأن ذلك أن یحدث   تلك التصرفات لا یمكن معھ توقع ، على نحو لمباغتةًالعامة م

  .٦٨زعزعة  الطمأنینة أو أن یعصف بھا)
ي الدولة بتصرفات مفاجئة فھذا المرتكز یقوم على اساس عدم قیام السلطات العامة ف 

إذ یتعین على السلطات العامة في الدولة ان لا تقوم بإصدار القوانین بصورة  للأفراد،
توقعات المشروع للأفراد  في القوانین المخاطبین أو مفاجئة بحیث تقضي على مبدأ ال

، بعد ان تكون قد تولدت لدیھم التي اكتسبت بموجب تلك القوانین ھدم المراكز القانونیة
، وحمایة ھذه الثقة یتطلب عدم التغییر المفاجئ للقوانین قة في الانظمة القانونیة القائمةالث

  القائمة.
وذلك لان المفاجئة مسألة   ؛آلیة تحدید عنصر المفاجأةتتعلق بلكن ھنا تثار اشكالیة  

كذلك عند البعض الاخر من ، بید إنھا لا تعد شخصیة، فقد تتحقق المفاجئة عند البعض
من ھذا المنطلق ، نھض دور القضاء الذي  فینبغي عند إذ حسم ھذه الاشكالیة،، الافراد

مثل ھذه المعاییر بثلاثة ، ، وتتھ وضع معاییر تحدد عنصر المفاجئةاخذه علي عاتق
، واما المعیار الثاني فقد ارتكز اراده السلطة العامة  كعامل حاسمتمحور المعیار الاول 

الثالث على غموض  ، في حین اعتمد المعیارین القانون نصاً یحدد مدة سریانھعلى تضم
  حو الاتي:  .، ولا بد لنا ھنا من وقفة على تبیان تلك المعاییر وعلى النالقانون القدیم

یقوم على اساس ان السلطة العامة إذ اقامت بجعل الخیارات الممنوحة المعیار الاول : .١
امام الافراد ضیقة لغرض حملھم على تصرف معین ، تقع المسؤولیة على السلطة 
العامة وذلك من اجل التأكد من ان الفرد لم یكن محلا للعقاب بموجب نصوص القانون 

لاشارة الى ان ھذا المعیار قد جاء في حكم محكمة العدل الاوربیة  في الجدید ، وتجدر ا
التي قضت بمخالفة التشریع الجدید للأمن القانوني وذلك ان التشریع ٦٩ ١٩٩٢عام 

  الجدید باغت الاشخاص وكان خلافا لتوقعاتھم.
وضع ھذا المعیار من قبل محكمة بروكسل التي قضت في حكم لھا  . المعیار الثاني :٢

بأن (تعدیل القانون على ھذا النحو وسریان التعدیلات بأثر فوري  ١٩٨٤٧٠كان في عام 
  یشكل الاخلال بالأمن القانوني من ثم اقامھ المسؤولیة المدنیة بحق الدولة ).

تبنى ھذا المعیار القضاء البلجیكي فقد تمثل وكما اشرنا سابقا . المعیار الثالث : ٣
ن غموض قواعد القانون تسبب الاخلال بإمكانیة توقعھا من بغموض القانون القدیم ، إذ ا

قبل المخاطبین بھا ، ویترتب على ذلك صعوبة توقع تصرفاتھم ، لذا اعتبرت المحاكم 
  . ٧١البلجیكیة القانون الجدید مخلا بالأمن القانوني

ویجدر التنویھ ھنا  الى ان الافراد یخضعون لضابط التوقع المشروع الذي یقوم على 
للتضخم اس التوقع المبنى على اسس موضوعیة ولیس شخصیة، ولا یخفى ما اس

في القانون الجنائي من تأثیر على إمكانیة التوقع المشروع للقانون ، فالتدخل  التشریعي
التشریعي الجنائي بكثرة وبصورة قد لا تكون مبررة  ستؤدي الى إھدار ھذا المبدأ ، 
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ون فكثرة التشریعات ، والتعدیلات والتعارض في فیستحیل معھا التوقع المشروع للقان
بعض الاحیان بین ثنایا النصوص الجنائیة ستؤدي الى عدم التنبؤ بھا ، وعدم استطاعة 
توقعھا لیس من قبل الافراد المخاطبین بھا فحسب ، انما تتعداه الى المختصین بالقانون 

عدم التغییر المفاجئ للقواعد  ایضاً ، فمن أجل حمایة التوقعات المشروعة للقانون ینبغي
القانونیة القائمة لكي لا  تسلب  ثقة الافراد بالقوانین وبالتالي عدم الثقة في القانون كلھ 

  أي زوال القانون بسبب عدم ثباتھ.
  القانون أثر التضخم التشریعي الجنائي في إستقرار: الفرع الثالث

ستقرار شكل النصوص القانونیة ینبع فإ ،  ویراد بھ إستقرار القانون شكلاً ومضموناً 
من خلال تجنب التعدیلات الكثیرة  والمتلاحقة لتلك النصوص ، كونھا تؤدي الى 
الاخلال بإستقرار المراكز القانونیة الناشئة عن النص القانوني الا أن الاستقرار المنشود 

لابتعاد عن الكثرة لا یعني عدم التعدیل أو التغییر في النص القانوني ، الا إنھ یتمثل با
 . ٧٢غیر المبررة للتعدیل

بینما یتأتى إستقرار مضمون النص من خلال الابتعاد عن الصیاغة المرنة وتبني 
الصیاغة الجامدة كلما كان الامر ممكنا ، وذلك لان الصیاغة المرنة تضع المجال 

ة ، وھجر نیة الواسع للاجتھاد في تطبیقھا وسیقود ذلك الى ضیاع معالم القاعدة القانونی
المشرع وارادتھ ، كونھا تمنح القاضي سلطة تقدیریة واسعة ، ھذا من جانب ، ومن 
جانب اخر یتحقق إستقرار مضموم النص من خلال التزام المشرع جانب الحذر في 
استعمال الاثر الرجعي للقانون لان الاصل ھو عدم رجعیة القانون على الماضي ، 

رجعي للقوانین لذلك یجب التقید بالاستثناء و عدم التوسع فیھ ، والاستثناء یتمثل بالأثر ال
لما لموضوع رجعیة القوانین على الماضي من أھمیة كبیرة في إستقرار القانون وعدم 
الخروج على الأمن القانوني نجد ان الدساتیر قد نصت علیھ صراحة في صلب الوثیقة 

(....لا تسري احكام القوانین الا ( ٢٠٠٤مصر لعام الدستوریة إذ نص دستور جمھوریة 
و نص ، ٧٣....)) یترتب علیھ اثر فیما وقع قبلھا على ما یقع من تاریخ العمل بھا ، ولا

على (( لیس للقانون اثر رجعي مالم ینص القانون  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنھ 
عد لیھا وت، وھذه المبادئ ثابتة دستوریاً ولا یمكن الخروج ع٧٤.....))كعلى اخلاف ذل

، لكن ومع ذلك نجد أن ھناك استثناءاً على مبدأ عدم رجعیة تدعیماً لمبدأ الأمن القانوني
القوانین الى الماضي وھذا الاستثناء یجد تطبیقھ في القانون الجنائي ، وقد نصت 

فقد نص الدساتیر علیھا لما لھما من الاھمیة ولكونھا استثناء على مبدأ دستوري مھم ، 
ھوریة العراق علیھا كمبدأ دستوري إذ نص الدستور ( لا یسري القانون دستور جم
من ھذا النص یتبین بأنھ لیس للقانون  ٧٥)ثر رجعي الا إذا كان أصلح للمتھمالجزائي بأ

، ولابد من الاشارة الى ھذا المبدأ ري الا في حالة كونھ أصلح للمتھمالجنائي اثر فو
م تطبیقھ، لأن في بعضھا فإن ذلك لا یعني عد مقرر في اغلب الدساتیر، وإذا لم یقر

ففي مصر نجد أن الدستور المصري وعلى الرغم من خلوه من  ،القضاء قد أخذ بھ
الا ان المحكمة الدستوریة العلیا ، جعیة القانون الجنائي على الماضيالنص على عدم ر
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یة القوانین مھ رجعقد قضت في احد احكامھا بان الدستور وان كان لا یتضمن بین احكا
من الدستور التي  ٤١، ان القاعدة التي یرتكز علیھا المبدأ تفرضھا المادة الاصلح للمتھم

اقرت بان الحریة الشخصیة حق طبیعي وإنھا مصونة ، ذلك ان مبدأ شرعیة الجرائم 
والعقوبات ، غایتھا حمایة الحریة الفردیة و صونھا من العدوان ، وفي اطار تلك 

   .٧٦رجعیة القانون الاصلح للمتھم ضرورة حتمیة لصون الحریة الفردیة الموازنة تكون 
ھذا وقد خلى دستور فرنسا ھو الاخر من الاشارة الى مبدأ رجعیة القانون الاصلح 
للمتھم الا ان القضاء الدستوري قضى بأنھ غیر جائز للمشرع استبعاد قاعدة رجعیة 

  . ٧٧ون باثر رجعيالقانون الاصلح للمتھم ویقرر تطبیق ھذا القان
و تجدر الاشارة أخیرا و نحن بھذا الصدد إلى أن قاعدة عدم رجعیة القانون على 

، علیھ فسریان القانون على الماضي یعد د سندھا في مبدا الأمن القانونيالماضي تج
خروجا على مبدا الأمن القانوني الجنائي الا إنھ ولكونھ اصلح للمتھم یلجا المشرع الى 

 . ٧٨الاخذ بھ
مما تقدم یتبین بأن الأمن القانوني الجنائي مبدأ مشتق من مبدأ عام یتمثل بالأمن القانوني 
بصورة عامة ، وھو لا یختلف عنھ من حیث ماھیتھ ومرتكزاتھ ومبتغاه ، وما التباین 
البسیط الموجود في التعریف الى نتیجة لتخصیصھ في فرع محدد من فروع القانون ھو 

ون ان لكل قانون طبیعة  تمیزه عن غیره وھو ما ینجم عن وظیفة القانون الجنائي ك
  وھدف كل قانون سواء كان قانون عام أم خاص.

ولابد من القول أن ھناك تأثیر بیِن للتضخم التشریعي الجنائي على إستقرار القانون ، 
فالتزاید السریع والمستمر في عدد النصوص الجنائیة یترتب علیھ تعقید في النظام 

قانوني ، ویؤدي الى اھدار مبدأ الأمن القانوني ، نتیجة عدم إستقرار تلك النصوص ، ال
وعدم إستقرار النصوص جوھره عدم إستقرار القواعد القانونیة ، فأفراط المشرع في 
استخدام الاداة التجریم والعقاب ترك اثره السلبي على إستقرار القانون الجنائي ، من قبل 

ذلك الى فقدان ثقة الافراد بتلك القوانین التي مثلت كتلة كبیرة من  المخاطبین بھ ، وأدى
 التشریعات الجزائیة وغیر الجزائیة المتضمنة لنصوص جنائیة .

  الخاتمة
  بعد الإنتھاء من دراستنا ھذه توصلنا الى الإستنتاجات الآتیة : 

   اولاً: الإستنتاجات :
اً تشریعیاً واسعاً ، سواء في القوانین .یشھد القانون الجنائي في العصر الحدیث تضخم١

الجنائیة الخاصة او القوانین التنظیمیة التي تنظم مرفقاً عاماً ، نتیجة للإسراف التشریعي 
  الواسع باستخدام أداة التجریم

  .والعقاب
لم تقتصر ظاھرة التضخم التشریعي في القانون الجنائي على نوع واحد ، فھناك . ٢

ائي الكمي الذي یتمثل بزیادة أعداد النصوص الجنائیة الموجودة التضخم التشریعي الجن
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في القانون سواء في القوانین الجزائیة الخاصة او القوانین التنظیمیة اي النصوص ذات 
  .الصبغة الجنائیة

الى مجموعة تتعلق بالتشریع  تعود أسباب التضخم التشریعي في القانون الجنائي. ٣
المشرع الجنائي لمبدأ الضرورة في تشریع النصوص ، من خلال عدم مراعاة ذاتھ

وعدم مراعاة أسس وقد تكون  الجنائیة الذي یعد من المبادئ الأساسیة للقانون الجنائي
الاسباب راجعة الى طبیعة المصالح المحمیة التي یسبغھا المشرع الجنائي الحمایة علیھا 

حتماً الى التضخم التشریعي ، ، فلجوء المشرع الى الإسراف في التجریم النفعي سیقود 
ومن جانب آخر وجدنا أن تحدید المشرع فئات معینة بتشریعات جنائیة خاصة الصیاغة 

   السلیمة الذي یترتب علیھ عدم مراعاة الدقة والوضوح اللازمین في النص الجنائي
ة . لقد تركت ظاھرة التضخم التشریعي في القانون الجنائي آثار سلبیة في نواحٍ مختلف٤

، منھا  أثر التضخم التشریعي على الامن القانوني الجنائي فقد بدا واضحاً من خلال 
الإخلال بھ سواء من خلال زعزعة المراكز القانونیة نتیجة عدم الاستقرار والثبات في 

   النصوص الجنائیة .
  التوصیات: 

والزیادة في  .نوصي المشرع الجنائي العراقي بالتقلیل من الإسراف التشریعي الجنائي ١
استخدام اداة التجریم والعقاب ، ومراعاة مبدأ الضرورة بعدم تجریم اي سلوك ما لم 

  . یستأھل التجریم وفقاً للمعاییر التي وضعھا الفقھ الجنائي
عدم اللجوء الى تجریم أفعال جرمیة سبق وإن نظمت بموجب قانون آخر ، وذلك من . ٢

ائیة الخاصة التي تؤدي الزیادة فیھا الى عدم الإلمام أجل التقلیل من تشریع القوانین الجن
   الكافي بھا من قبل المختصین بالقانون.

من خلال بعض التطبیقات القانونیة الجنائیة التي اشرنا الیھا في ثنایا بحثنا ، رصدنا  .٣
بعض الامور التي تتطلب معالجة تشریعیة سریعة ، مثالھا اضفاء الحمایة الجنائیة على 

وقانون حمایة ، ٢٠١٣لسنة  ٢٦ة الاطباء ذو العدد خاصة مثل قانون حمای فئات
من القوانین  ، وغیرھا٢٠١٨لسنة  ٨ن التربویین ذو العددوالمرشدی المعلمین والمدرسین

، بأن یتم الغاؤھا وتعدیل قانون العقوبات العراقي الذي التي توفر الحمایة للفئات الخاصة
ن فئات في موماً ، بتوسیع ھذه الحمایة لتشمل ما ورد ماضفى الحمایة على الموظفین ع

ة الوارد ذكره في المادة ، وذلك بتعدیل وصف المكلف بخدمة عامالقوانین المشار الیھا
، مة عامة لجمھور الناسیؤدي خد ن قانون العقوبات لیستوعب  كل منم )٢/  ١٩(

   وذلك لكي یكون العامل في المرافق الكامنة  من ضمنھا .
كافحة الارھاب في نظراً لوجود أغلب الجرائم الإرھابیة الوارد ذكرھا في قانون م .٥

، ومن أجل معالجة التضخم التشریعي الجنائي یفترض إلغاء قانون قانون العقوبات
مكافحة الارھاب والإبقاء على قانون العقوبات المتضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة 

التعدیلات على الأخیر بتشدید العقوبات بما ینسجم  الداخلي والخارجي مع إجراء بعض
وخطورة ھذه الجرائم بعد انتشارھا في العراق بشكل كبیر، بید أنھ ولما لقانون مكافحة 
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الارھاب من صدى واسع لدى الأفراد في مكافحة الجریمة الإرھابیة ، فالواقع العملي 
ا یتعلق بالجرائم الارھابیة یحتم عدم الغاؤه في الوقت الحالي وتعدیلھ بإضافة كل م

وتمویلھا الوارد ذكرھا في قانون غسل الأموال وتمویل الإرھاب  الیھ مع الغاء القانون 
  .الأخیر
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، ٢٠١٦توراه ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ، .رضا بن سعید معزة ، ترشید السیاسة الجنائیة في الجزائر ، اطروحة دك9

 وما بعدھا . ١١٣ص
. ویراد بالقاعدة الجنائیة ( الوسیلة التي یفرض بھا المشرع ارادتھ على اعضاء الجماعة ، ویحدد فیھا انواع السلوك  10

علومات ینظر : د. عصام عفیفي المختلفة التي یعدھا جرائم كما یحدد الجزاءات على مخالفة ھذه الارادة ) ، للمزید من الم
 .١٧، ص٢٠٠٧عبد البصیر ، القاعدة الجنائیة على بیاض ، خال من مكان الطبع ، 

التقسیمات . وقد یطلق على القوانین الجنائیة الخاصة بقانون العقوبات التكمیلي وقد وردت ھذه التسمیة عند بیان  11
قوبات الى  (قانون العقوبات الأصلي وقانون العقوبات التكمیلي ) ، وقد المختلفة لقانون العقوبات ، ومنھا تقسیم قانون الع

مجموعة القوانین الجنائیة التي تضاف إلى قانون العقوبات الأصلي أو الأساسي لكي تحمي ھي الأخرى  عرف الاخیر بأنھ ( 
ن مستقلة عن تقنین قانون مصالح ھامة في المجتمع ولكنھا مصالح متطورة ومتغیرة مما اقتضى النص علیھا في قوانی

العقوبات حتى یتسنى تغییرھا أو تعدیلھا بما یتلائم وطبیعة المرحلة التي یمر بھا المجتمع، أو تضمینھا نصوصا خاصة بھا 
لكي تحقق حمایة أوفى لتلك المصالح، مثل قوانین المخدرات والنقد والتھرب الجمركي والسلاح والمرور ) ، ینظر : د. علي 

، ص ٢٠٠٢ر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، عبد القاد
  .٣٩و ٣٨
 .٤٦، ص ٢٠١١. د. احمد عبد الظاھر ، القوانین الجنائیة الخاصة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  12
 .١٣.د. احمد عبد الظاھر ، نفس المصدر ، ص 13
عفیفي عبد البصیر ، تجزئة القاعدة القانونیة ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقھ الجنائي الاسلامي  . د. عصام14

 .١٩، ص٢٠٠٣، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 



 

 

 

 )٦٥(  

. یتحقق وجود التنازع بین النصوص الجزائیة عندما تخضع الواقعة ظاھریاً الى أكثر من نص جزائي ؛ بسبب وجود  15
ترك بینھا ، لكن في الحقیقة انھا تخضع لنص قانوني واحد ، ینظر : د. أكرم نشأت إبراھیم ، القواعد العامة في عامل مش

  . ٥٨، ص ٢٠٠٨، ٢قانون العقوبات ، مكتبة السنھوري ، الطبعة 
 .١٥٧. د. احمد عبد االله الظاھر ، مصدر سابق ، ص16
ھا على تحقیق فكرة الأمن القانوني ، بحث منشور ، مجلة القانون . بن عودة حسكر مراد ، محددات النص الجنائي وأثر17

 .٧٦، ص  ٢٠٢١،  ٠٢، العدد ٧العام الجزائري والمقارن ، جامعة ابي بكر بلقاید  ـ تلمسان ـ الجزائر ، المجلد 
، العدد ٩جلد . سعد مصلح شطي ، ملاحظات في قانون الارھاب العراقي ، بحث منشور ، مجلة الرافدین للحقوق ، الم 18
 وما بعدھا . ٢٤٥، ص٢٠٠٧، ١٢

  وما بعدھا.  . ٤٩٦،ص  ١٩٩٩، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات ، دار الشروق ، القاھرة ، د. أحمد فتحي سرور  19
 وما بعدھا .  ١٤٩، ص ٢٠٠٤،  ٤. د . أحمد فتحي سرور ،القانون الجنائي الدستوري ، دار الشروق ،  القاھرة ، ط 20
 . ٤٩٨. د. أحمد فتحي سرور ، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات ، مرجع سابق ، ص  21

مشتق من أصل ضرر ،والضرر ضد النفع ، ( والضرّ) المصدر ،(الضّر)  الاسم والضرورة اسم . الضرورة لغة اسم  22
ألجأه إلى أكل لحم المیتة وما حرم المصدر الاضطرار ، وقد ورد في قولھ تعالى ( فمن اضطر غیر باغ ولا عاد ) أي ما 

وضیق علیھ الأمر وأصلھ من الضرر ، وقیل (الضرورات تبیح المحظورات ) من ھذ یتبین ان مفھوم الضرورة لغة یتحدد 
بمعنین ، أولھما انھا خلاف النفع وثانیھما أنھا تعنى بمعنى المشقة ، ینظر : جمال الدین أبي الفضل الأنصاري ،لسان العرب 

  .٥٥٦، ص  ٢٠٠٩ر الكتب العلمیة ، بیروت ،، دا
 ١٥٢.  د . أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ،مصدر سابق ،ص 23

 . ٧٢، ص ٢٠٠٢، جامعة الموصل ، كلیة القانون، . محمد مردان علي، المصلحة المعتبرة في التجریم، اطروحة دكتوراه24
لتجریم والعقاب ( دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه ، كلیة القانون ، جامعة في ا . محمد حمید عبد ،الضرورة والتناسب 25

 .46، ص٢٠١٤بابل، 
. د. تمیم طاھر احمد ، سیف صالح ، مھدي العكیلي ، الضرورة والتناسب في القاعـــــدة الجنائیة ، بحث منشور ،  26

 .  ١٩٠، ص  ٢٠١٤،  ٢٤العدد ،   المجلة السیاسة والدولیة ، كلیة القانون ، الجامعة المستنصریة ،
 . ١٩٢،ص ٢٠٠٨،منشاة المعارف ،الإسكندریة ، ٦. د. احمد الكباش ، الحمایة الجنائیة لحقوق الانسان ، ط  27

فالصیاغة لغة مصدر من الفعل الماضي صاغ ، و صاغ الشيء بمعنى ھیأه ، والصیغة ھي النوع أو الاصل صاغ الكلمة  . 28
، سبكھ اي إذابة في قالب ،  ة اخرى ، ویقال حسن الصیاغة ، بمعنى الجید المحكم ، وصاغ الشيءبمعنى بناھا من كلم

  . ٥٢٨،ص  ١٩٧٢، القاھرة ، ٢، الطبعة  ١: معجم اللغة العربیة ،المعجم الوسیط ،ج ینظر
،بحث منشور ، مجلة كلیة . د. لیث كمال البغدادي ،متطلبات الصیاغة التشریعیة الجیدة وأثرھا على الإصلاح القانوني  29

 . ٣٨٥،ص  ٢٠١٧،  ٢الحقوق ، الجامعة الاردنیة ، ع 
 . ٥٢،ص ٢٠٠٠. باسم عبد الزمان ، نظریة البنیان القانوني للنص العقابي ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 30
 . ٢٢١. د.  منذر الشاوي ،مصدر سابق ص 31

التشریعیة ومقومات جودتھا ، بحث منشور ، مجلة كلیة القانون العالمیة ، . د. خالد جمال احمد حسن ، ماھیة الصیاغة  32
 . ١١٦،  ص  ٢٠١٧، ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع ( القانون.. أداة الإصلاح  والتطویر )، العدد ، ٥السنة 

  .١٧، علي احمد حسن اللھیبي ، مصدر سابق ، ص ١٤٤د. خالد جمال احمد حسن ، مصدر سابق ، ص . 33
 . ٧٥،ص  ٢٠١١،منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، ٢. د.صالح طلیس ، المنھجیة في دراسة القانون ، ط   34
. وقد أدرك القضاء المقارن خطورة غموض وعدم وضوح النصوص الجنائیة ، ولنا في معرض الكلام ھنا نطبیقاً   35

) مكرر من القانون ذو العدد ٤٨ا عدم دستوریة نص المادة (قضائیاً للحكمة الدستوریة المصریة التي أكدت في أحد أحكامھ
فقد جاء في الحكم ( الأصل في النصوص العقابیة أن تصاغ في حدو ضیقة تعریفاً بالأفعال التي جرمھا  ١٩٦٠) لعام ١٨٢(

واطنین ......) ، وكذلك المشرع ، وتحدیداً لماھیتھا لضمان أن لا یكون التجھیل بھا موطئاً للإخلال بحقوق كفلھا الدستور للم
)  قضائیة دستوریة ، مجموعة ٤٩تأكد المبدأ في القضاء الفرنسي والمحكمة الاوربیة لحقوق الإنسان : ینظر : القضیة (

. وینظر كذلك : د. احمد فتحي سرور ، القانون  ١٩٩٥/ ٧/ ١الأحكام العدلیة التي اصدرتھا المحكمة الدستوریة العلیا في 
 وما بعدھا  ٧٧ري ، ص الجنائي الدستو

. ایرادین نوال ، تأثیر التضخم التشریعي على الأمن القانوني ، بحث منشور ،مجلة دفاتر البحوث العلمیة ،  جامعة  36
 . ١٠٩، ص  ٢٠١٨، ٣تیبازة ، المركز العلمي ، الجزائر ،  العدد 

  .3محمد مردان علي ، المصلحة المعتبرة في التجریم ، مصدر سابق ، ص37 .
 . 23. محمد مردان  ، مصدر سابق ، ص 38
. د. كاظم عبد االله الشمري ، سیاسة التجریم في القوانین الجنائیة الخاصة ، بحث منشور ، مجلة العلوم القانونیة ، كلیة 39

  .١٩٢، ص ٢٠٢١،  ١، العدد الخاص للتدریسیین وطلبة الدراسات العلیا ، عدد ٣٦القانون ، جامعة بغداد ، المجلد 
  .266، ص ١٩٩٥. د. رمسیس بھنام ، النظریة العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، 40

 . ١٩٣.د كاظم عبد االله الشمري ، نفس المصدر ، ص41
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عة . د. محمود جلال طھ ، أصول التجریم والعقاب في السیاسة الجنائیة المعاصرة ، اطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جام42
  . ٩٦، ص ٢٠٠٤عین شمس ، 

 . ٧٠، ص٢٠١٩، . عدنان حمید موسى، سیاسة الحد من التجریم والعقاب، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد43
 ١٤٤. د. عبد الرؤوف مھدي ، مصدر سابق ، ص 44

 من قانون المرور العراقي . ٣٤. ینظر نص المادة 45
د القضائي في تحقیق الأمن القانوني ،بحث منشور ،مجلة الحقوق الجامعة . حامد شاكر محمود ،دور الاجتھا 46

  .٤٣، ص ٢٠١٨،  ، ٣١،العدد ١٥المستنصریة ،المجلد 
 . ٤. عبد المجید غمیجة ،مصدر سابق  ،ص47

، جامعة  د. محمد بن عمارة ، ازالة معوقات الأمن القانوني كآلیة لاحترام التوقعات المشروعة ، مؤتمر الأمن القانوني 48
  . ١٠، ص٢٠١٦قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، 

 . ١٦،ص ٢٠١٩. میثاق غازي ، الأمن القانوني الجنائي، اطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة تكریت ، 49
وم ، بحث منشور ، مجلة العل ، الیقین القانوني من خلال الوضوح وسھولة الوصول الى القانون. د. مازن لیلو راضي  50

 .٣، ص ٢٠١٩، ١، العدد ٣٤القانونیة ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، المجلد 
 .٢٢١،ص٢٠٠٣ة الاولى ،،سن٣، القاھرة العدد للأمن القانوني ،مجلة الدستوریة ،الحمایة الدستوریة. د. یسرى العصار51

52. Brussels court of first instan17 March 1997. 
 وما بعدھا . ٢مصدر سابق،  ص . عبد المجید غمیجة ،  53
. د. عادل علي المانع ،الأمن القانوني الجنائي ،مفھوم وأسس القانون الجنائي ، بحث منشور ،مجلة الأمن والحیاة 54

 . ٥٤ھـ ،ص  ١٤٢٤، ٢٤٨،جامعة نایف الأمنیة ،ع 
 .٣. احمد فتحي سرور ،القانون الجنائي الدستوري ، مرجع سابق ، ص  55
 ٣٥زي ،مصدر سابق،ص. میثاق غا56

اسماعیل جابو ربي، اسس فكرة الأمن القانوني وعناصرھا ، بحث منشور ، مجلة تحولات ، كلیة الحقوق والعلوم  57 .
 .١٩٦، ص ٢٠١٨السیاسیة ، جامعة ورقلة ، الجزائر ، 

  . ٧. د. مازن لیلو راضي ، مصدر سابق ، ص 58
/ دیسمبر / ١٦دستوریة لإمكانیة الوصول الى القانون بالقرار الصادر في . اعترف المجلس الدستوري الفرنسي بالقیمة ال59

  .٢٠، نقلاً عن د. مازن لیلو راضي ، نفس المصدر ، ص ١٩٩٩
في دعوى (  ١٩٧٩. ا قررت المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان القیمة الدستوریة لمبدأ وضوح القاعدة القانونیة عام  60

المحدودة، إحدى  التایمز طنیة بریطانیة مبیعاً في سوق الصحافة،  تنشرھا شركة صحافةأكثر جریدة وصنداي تایمز ــ 
ضد المملكة المتحدة ) ، وذلك في قضیة تتعلق بشركة الادویة المصنعة للعقار ، بسبب الشركات التابعة لنیوز یو كیھ ـــ 

راً قضائیاً یقضي بعدم نشر معلومات ترتبط بالقضیة الاضرار التي اصیبت بھا النساء الحوامل آنذاك ، فقد صدر اثناء نشر ام
في الصیفة اثناء نظر الدعوى ، واثناء ملابسات الدعوى اصدرت المحكمة حكمھا بأن القواعد القانونیة ینبغي أن تكون 

عد القانونیة ممكنة الوصول الیھا بشكل كافٍ ، لیتمكن الفرد من = حصولھ على ما یكفي من المعلومات ، المتعلقة بتلك القوا
المطبقة علیھ ، وینبغي كذلك ، اعلان ھذه القواعد بدقة تسمح للفرد تنظیم سلوكھ ، وفي فرنسا أكد مجلس الدولة الفرنسي 

، كما اقر كمبدأ دستوري في قرار مجلس الدولة الفرنسي   ١٩٩١على د مبدأ الوضوح القانوني في التقریر الصادر عام 
یتمتع المبدأ بقیمة دستوریة ، ولعل ما جاء في قرار المحكمة الدستوریة العلیا دلیل على ، وفي مصر  ٢٠٠٢الصادر عام 

إعمال قواعد صارمة جازمة تحدد لكل جریمة أركانھا ق محكمة الموضوع عن غموض النص العقابي یعوذلك إذ قضت بأن (
ا لا یجوز اقتحام حدوده ،  كذلك فإن غموض وتقرر عقوبتھا بما لا لبس فیھ ، وھي قواعد لا ترخص فیھا وتمثل إطار لعملھ

النص العقابي یحمل في ثنایاه مخاطر اجتماعیة لا ینبغي التھوین منھا. ویقع ذلك لان تطبیقھ یكون إنتقائیاً منطویا على 
عدون التحكم في اغلب الاحوال واعمھا،  ولان المواطنین الذین اختلط علیھم نطاق لتجریم والتوت بھم مقاصد المشرع ،یق

عادة ــ حذر العقوبة وتوقیاً لھا ـــ عن مباشرة الافعال التي داخلتھم شبھة تأثیمھا .وان كان القانون بمعناه العام یسوغھا .بل 
ان الاتجاه المعاصر والمقارن في شأن النصوص العقابیة یؤكد أن الاضرار المترتبة على غموضھا ، لا تكمن في مجرد 

    ینظر :نھا ، بل تعود في تطبیقھا .....) ، التجھیل بالأفعال المنھي ع
Lerapport  public  2006  du  Conseil  d’Etot_securite  juridique  et  complexite.  
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Date  5/10/2021. 064000245.pdf.Visitعلیا في مصر في الدعوى ذو العدد وینظر : حكم المحكمة الدستوریة ال

  . ١٥٤، ص٦، منشور في مجموعة  أحكام المحكمة ، الجزء  ١٩٩٤لسنة  ١٠٥
 .٩. إذ ینص علیھ في صلب الوثیقة الدستوریة ینظر : د. أحمد عبد الظاھر، مصدر سابق ، ص  ٦١
  .١٩٥٨/ ٨/ ١٢، في  ١٧. نشر في جریدة الوقائع العراقیة ، العدد   ٦٢
  ).١٩٥٨لسنة  ١٥منھ على (یلغى قانون الكسب غیر المشروع على حساب الشعب رقم  ١٠المادة . نصت  63
فالقانون الجنائي ھو القانون الذي یحمي المجتمع من خلال ضمان ممارسة الافراد وحقوقھم وحریاتھم فضلا عن حمایة  .64

لى  سیاسة التجریم وسیاسة العقاب من خلال تجریم كل المصلحة العامة ، ولكي یقوم القانون بتحقیق ھذه الحمایة فإنھ یلجأ ا
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فعل من شأنھ المساس بالحقوق والحریات ، و ایقاع الجزاء المناسب لتلك الافعال وبھذا ینبغي مراعاه مبدأي الضرورة 
  .٧٢والتناسب عند وضع النصوص الجزائیة ، ینظر : محمد حمید ،مصدر سابق ص 

  . ١٢١. ایراد بن نوال مصدر سابق ،ص 65
عرف التوقع المشروع للقانون بأن (القواعد العامة المجردة التي تصدر عن السلطة التشریعیة في صورة قوانین أو .  66

عن السلطة التنفیذیة في صورة لوائح اداریة یجب ان لا تصدر بطریقة فجائیة مباغتة ، تصطدم مع التوقعات المشروعة 
مدة من الانظمة القائمة على ھدى من السیاسات الرسمیة المعلنة عن السلطات للأفراد والمبنیة على اسس موضوعیة مست

العامة ) ینظر :  بواب بن عامر ، ھنان علي ، الحق في التوقع المشروع كأحد ركائز الأمن القانوني ، بحث منشور ، مجلة 
 .٦٨، ص٢٠٢٠، ١، العدد٧الدراسات الحقوقیة ، المجلد 

أ الأمن القانوني  دراسة تحلیلیة في ضوء احكام القضاء الاداري والدستوري ، دار النھضة . د. رفعت عید سید ، مبد 67
 ١٦٥، ص٢٠١٤العربیة ، القاھرة 

 وما بعدھا . ٢٢.  نقلا عن :عبد المجید غمیجة مصدر سابق ص 68
 . ٢١. میثاق غازي مصدر سابق ص 69

  .٦١بواب بن عامر ، ھنان علي ، مصدر سابق ، ص 70
رافد خلف ھاشم ،د. عثمان سلمان غیلان ،التشریع بین الصناعة والصیاغة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت  د. 71.  

  .٤٣،ص ٢٠١٢،
 ٢٠١٤)من دستور مصر لسنة  ٢٢٥. المادة (72

 . ٢٠٠٥/تاسعا)من دستور جمھوریة العراق لسنة ١٩المادة( 73 .

 ٢٠٠٥/عاشرا  من دستور جمھوریة العراق   ١٩المادة  74 .
خاموش عمر عبداالله ، دور العدالة التشریعیة  في تحقیق الأمن القانوني ،بحث منشور ، المجلة   . شورى حسن عمر،75

 .٣٣٨،ص ٢٠١٩، ٢،  العدد  ٣الاتحادیة للبحوث القانونیة والسیاسیة ،المجلد 
 . ٥٢د یسرى العصار ، مصدر سابق ، ص 76

  . ٣٤میثاق غازي ،مصدر سابق،ص 77.
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